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كلمة شكر

تحیة وتقدیر واحترام إلى أستاذتي الفاضلة وفاءا منا وعرفان بالمجهودات والنصائح التي 

.قدمتها لنا طیلة فترة انجاز المذكرة

كما أتقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان على قبولهم تصویب وتصحیح 

.هذا البحث



الإهداء

.لي طریقي و كان لي خیر عونأنار الذيالحمد الله 

إلى من،ى هذه الأرضعلمن كانت سببا لوجودي  إلى،الدنیاما املك في هذه  اغلي إلى

أن أكون  أرجوو التي و تقدیرإجلالالتي انحني لها بكل  و أقدامهاوضعت الجنة تحت 

.االله في عمرهاأطال.الغالیة"أمي"قد نلت رضاها

طریقي و الذي لتضيءمن ساندني و كان شمعة تحترق  إلى ،له بحیاتيأدینمن  إلى

.االله عمره أطالالغالي  "أبي"أكن له مشاعر الاحترام و العرفان 

كي انجح في هذا العمل و التي من حبة التي وهبت لي كل ما لدیهاالغالیعمتي إلى

.شكرا، الاحتراملها مشاعر التقدیر و  أكن

و الأحباء وكل أصدقائي بدون استثناء و كل من العائلةكل  إلىالأعزاء و  أخواتي إلى

.أشكركمقاسمني متاعب هذه المذكرة

-هبیةد-



الإهداء

إلى الوالدین العزیزین اللذان رافقاني طیلة تحضیر هذه المذكرة ومدا لي ید العون، أبي 

.العزیز وأمي الكریمة

.انجاز هذه المذكرةإلى إخوتي وأخواتي الذین عایشوا معي كل خطوات 

.إلى كل أقربائي وأصدقائي وكل شخص مد لي ید العون من قریب أو من بعید

-سماعیل-



قائمة المختصرات.

من صفحة إلى صفحة ص ص 

صفحة ص

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إ.م.إ.ق

قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ج.ج.إ.ق

قانون العقوبات  ع.ق

قانون ق

جزء ج

طبعة ط

جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة ج.ج.ر.ج

دینار جزائري ج.د
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من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة بسبب تعدد مظاهره وأنواعه وصوره خاصة یعتبر الفساد

دها المجتمع الدولي والاقتصادي والعالمي نتیجة إفرازات العولمة وظهور شهفي ظل التغیرات التي ی

.سیاسات السوق، وتحرر الاقتصاد وتسارع خطوات التنمیةمعالمعلومات، ویزداد خطورة تكنولوجیا

م وانتشر في قد ع وإنمامجتمع ما أو دولة بذاتها دون الأخرى إن الحدیث عن الفساد لا یخص

ئرة كافة دول العالم، لذا فهو ظاهرة عالمیة مست كل المجتمعات والدول سواء كانت المتقدمة منها أو السا

ل الذي یخلو الفاضفي طریق النمو حیث لا یعترف بالحدود الزمنیة ولا المكانیة، لا یوجد بذلك المجتمع 

.من الفساد والمفسدین

انعكاساتة تواجه الحكومات والمجتمعات نظرا لما یفرزه منویصلقد أصبح الفساد یمثل مشكلة ع

والاقتصادیة والثقافیة حیث یعد عائقا الاجتماعیة ،سلبیة وأضرار بالغة في مختلف مناحي الحیاة السیاسیة

والتجارة الأعمالعلى مناخعكس سلبیا نخطیرة تإجرامیةوهو ظاهرة  نشودةتنمیة مآیةحقیقیا أمام 

لمختلف الدول لما  إزعاج  حكوم، وأصبح یشكل بذلك أیضا عاملالخارجیة ویزعزع الثقة بین الحاكم والم

، وكما یخل الأخلاقیةتراجع القیم ى استقرار المجتمعات وأمنها وعلى یطرحه من مشاكل ومخاطر عل

.بمبادئ العدالة والنزاهة والمساواة داخله ویعرض سیادة حكم القانون للخطر

لا تظهر خطورة الفساد في كونه نشاط یسبب كسبا غیر مشروع فحسب، بل تكمن خطورته 

ظمة وارتباطه خصوصا بالتهریب والاتجار بالمخدرات الحقیقیة أولا في كونه صورة من صور الجریمة المن

وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامیة، وثانیا لم یعد الفساد شأنا محلیا یمكن مواجهته بقوانین 

 أهم یعد منس جمیع المجتمعات والنظم الاقتصادیة و مر وطنیة تعبوتدابیر محدودة بل أصبح ظاهرة 

مجهودات هامة ، لذا بذلت كل من هذه النظموالإفریقیةحة الدولیة والعربیة القضایا المطروحة على السا

هذا  الإفریقیةالجهود كللت حیث الفساد، وأخذت تدابیر خاصة وقائیة وقمعیة من أجل وضع حد لظاهرة

كللت لقمع الفساد والجهود الدولیة باتفاقیة الأمم المتحدة، أما الجهود العربیة الإفریقيالاتحاد یةاتفاقبإبرام

.اتفاقیة الدول العربیة لمكافحة الفسادبإبرام

، وبوصفها أحد عناصر المجتمع الآفةالجزائر باعتبارها من البلدان التي تعاني من تأثیرات هذه 

أو على الصعید الوطني، فعلى على المستوى الدولي ومكوناته قامت بمبادرات وجهود جبارة سواءالدولي 
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مكافحة تعلقة ب، والعربیة المالإفریقیةجمیع الاتفاقیات الدولیة،  إلىالجزائر انضمتالمستوى الدولي 

.الفساد

مجموعة من قوانین وإصداروالإجراءاتأما على الصعید الوطني تم اتخاذ العدید من التدابیر 

العدید من المؤسسات المتخصصة في مكافحة الفساد، وهذا محاولة وإنشاءحدیثة، ونصوص تشریعیة 

.المصادق علیها من قبل الجزائرالمعاهداتتلكوقصد تكریسالحد من تأثیره واتساع نطاقه ومحاصرته، 

فیفري 20الصادر في 011-06لعل أبرز هذه القوانین في القانون الجزائري هو القانون رقم 

للوقایة من الفساد الرامیة دعم التدابیر  إلىوالذي یهدف ،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006

.وتعزیز الشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص

اهتممن الأحیان غیر كافیة لتحقیق المبتغى، الكثیرالسیاسة الوقائیة قد تكون في  أن نظرا لاعتبار

بإنشاء قامذلك من خلال إنشاء عدة هیئات متخصصة في هذا المجال حیث المشرع بمكافحة الفساد و 

أولا هیئة وطنیة مكلفة أساسا بالوقایة من الفساد، وهي الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي 

.2منه17المادة  فيالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وهذا 01-06بموجب القانون رقم أنشأت

دراسات وتلقي التصریح التي مهامها وقائیة تتم عن طریق جمع المعلومات، إجراء تحالیل وال

طغي الطابع الوقائي و  الحلول الكفیلة لمواجهة ظاهرة الفساد،واقتراحوالتكوین حسیسبالممتلكات، تهتم بالت

اد، لذا قام المشرع والتحسیسي للهیئة، وتأخر مباشرتها لمهامها أعطیا فسحة أخرى لتوغل ظاهرة الفس

المؤرخ في 053-10وهي الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي أنشأ بموجب الأمر بإنشاء آلیة ردع أخرى

الصادر  14ج عدد .ج.ر.ج، 2006فبرایر سنة 20الموافق ل1427محرم عام 21، مؤرخ في 01-06قانون رقم  1

.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006مارس 08

تنشأ هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، قصد تنفیذ :"على ما یلي01-06من القانون 17تنص المادة  2

".الإستراتجیة الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

01-06، یتمم القانون رقم 2010غشت سنة 26الموافق ل 1431رمضان عام 16مؤرخ في 05-10أمر رقم  3

سبتمبر 1، صادر 50ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 

2010.
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هذا الجهاز وهذا بموجبهالذي أضاف باب ثالث یستحدث 01-06المتمم للقانون  2010أوت  26

.منه11فقرة مكرر 24بموجب المادة 

13المؤرخة في 03لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم استجابةمع العلم أن هذا التعدیل جاء 

، وأهم ما لعملیاتياو مكافحة الفساد على الصعید المؤسساتي آلیات، والتي تضمنت تعزیز 20092دیسمبر

نص علیه في الجانب المؤسساتي ضرورة تعزیز مسعى الدولة من خلال إنشاء هذا الدیوان، وذلك لهدف 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي  إلىة في قمع الفساد إضافة إضفاء المزید من الفعالی

.دعمها وتكملتهاافترض

تبرز هذه الدراسة أهمیتها في أنها تسعى إلى الكشف عن الإجراء والآلیة القانونیة التي رصدها 

الاستراتجیات التي تبناها والى معرفة، المشرع الجزائري للوقایة من الفساد ومكافحته بكل أشكاله وأنواعه

هذا الدیوان في مكافحة الفساد وهذا راجع إلى أثار الفساد المباشرة على الفرد والمجتمع، وناهیك عن 

مختلف  إلىخطورة الوضع إذا تعلق الأمر بالاقتصاد الوطني، كما  تظهر أهمیة الموضوع في التطرق 

وكیفیة تعامل القضاء مع هذه الجرائم، وكما لف الجرائم القوانین التي یعتمد علیها الدیوان في مكافحة مخت

.أن انخراط الجزائر في مختلف نظم مكافحة الفساد أعطى الموضوع أهمیة ذات بعد دولي ووطني

تتجسد أهداف هذه الدراسة في إثراء المكتبة القانونیة، خاصة أمام ما تعانیه من نقص في مجال 

وآلیات مكافحته كموضوع من أهم مواضیع الساعة، ولعلها تفتح بالفساد المتعلقة الدراسات المتخصصة 

مواجهته خصوصا، و الباب أمام المزید من الدراسات والأبحاث حول موضوع الفساد عموما ومكافحاته 

والوصول إلى مدى تجسید الإستراتجیة لمكافحة الفساد في الجزائر، الوقوف على الإطار التنظیمي 

.إلیهتقییم مدى فعالیة هذا الجهاز في إطار المهمة الموكلةو ان المركزي لقمع الفساد، والقانوني للدیو 

مدى فعلیة وفعالیة الدیوان المركزي لقمع حول محورانطلاقا مما سبق فان إشكالیة الدراسة تت

الجزائر؟ في محاربة ظاهرة الفسادالفساد في 

ینشأ دیوان مركزي لقمع الفساد، یكلف بمهمة البحث و:"على ما یلي05-10الأمرمن 1/مكرر24تنص المادة  1

".التحري عن جرائم الفساد

.2009دیسمبر 13المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، المؤرخة في 03تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم  2
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ارتأینا أنه من ح الموضوع قد یللأهداف المسطرة ولتوضنظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة، وتحقیقا 

جراء لإهو الاعتماد على المنهج الوصفي، والمنهج التحلیلي بصفة أساسیة وهذا الأنسب لهذه الدراسة 

دراسة تحلیلیة لظاهرة الفساد وبیان آلیة الكشف عنه ومكافحته، وكذا تحلیل السیاسة الجنائیة لمواجهة 

ا الشأن ومن خلال استعراض قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وقانون الإجراءات جرائم الفساد في هذ

الجزائیة وقانون العقوبات، وتفسیر مضمون مختلف النصوص القانونیة والربط بینها، لتبیان مدى تمكین 

  .ادتسمح التدخل الفعال للقضاء الجنائي لمواجهة جرائم الفسل الآلیةالمشرع في وضع هذه خفاقأو إ

ولمعالجة الإشكالیة المطروحة، سیتم التطرق لهذا الموضوع وفقا لخطة، حیث سنتناول هذه الدراسة 

تناولنا ،بعنوان ماهیة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتم تقسیمه لمبحثین)الفصل الأول(في فصلین، جاء 

.الهیكلي لهذا الدیوان للإطارقد خصص )المبحث الثاني(مفهوم هذا الدیوان ، أما )المبحث الأول(في 

 إلىجاء بعنوان اختصاصات الدیوان المركزي لقمع الفساد وتم تقسیمه بدوره )الفصل الثاني(أما 

أماصلاحیات ودور ومهام هذا الدیوان في مواجهة جرائم الفساد، )المبحث الأول(مبحثین تناولنا في 

المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته،لقد درسنا فیه بعض جرائم الفساد )المبحث الثاني(

.والمتابعة الجزائیة من حیث الإجراءات والعقوبات المقررة لهذه الجرائم
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لل الأوالفص

المركزي لقمع الفسادماهیة الدیوان

المتعلقة بتفعیل مكافحة 03استحدث الدیوان المركزي لقمع الفساد تنفیذا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 

آلیات مكافحة الفساد ودعمها وهذا تعزیزوالتي تضمنت وجوب 2009دیسمبر 13الفساد المؤرخة قي 

مسعى تعزیزعلى الصعیدین المؤسساتي والعملیاتي وأهم مانص علیه في المجال المؤسساتي هو ضرورة 

الدولة بإحداث دیوان مركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملیاتیة تتضافر في إطارها الجهود للتصدي قانونیا 

 2010أوت  26المؤرخ في 05-10ما تأكد بصدور الأمر رقم لأعمال الفساد الإجرامیة وردعها، وهذا 

والذي  2006فبرایر20المؤرخ في المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06المتمم للقانون رقم 

والذي بموجبه تم إنشاء هذا الدیوان المركزي لقمع الفساد، غیر انه أحال إلى التنظیم أضاف الباب الثالث

هذا التنظیم بموجب المرسوم الرئاسي  رصدد وق. تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیة سیرهتحدید خصفیما ی

الذي یحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیة سیره المعدل 2011دیسمبر 8المؤرخ في 4261- 11رقم 

.2014یولیو 23المؤرخ في 2092-14والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ومفهوم الدیوان كل ما یتعلق بنشأة)مبحث أول(هذا الفصل حیث سنتناول في وهذا ما سنتطرق إلیه في 

لة وتنظیم هذا الدیوان وكیفیة سوف نخصصه إلى الإطار الهیكلي لهذا الدیوان أي تشكی)مبحث ثاني(أما 

.أعمالهسیر

1 68ج عدد .ج.ر.، ج2011دیسمبر سنة 8الموافق ل 1433محرم عام 13مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم 

.الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 2011دیسمبر سنة 14صادر 

، یعدل المرسوم2014یولیو سنة 23الموافق ل 1435رمضان عام 25مؤرخ في 209-14مرسوم رئاسي رقم  2

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 2011دیسمبر سنة 8المؤرخ في 426-11الرئاسي رقم 

.2014یولیو 31صادر ، 46ج عدد .ج.ر.وكیفیات سیره، ج
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المبحث الأول

الدیوان المركزي لقمع الفساداستحداث 

قمع الفساد یأتي في إطار مسعى الدولة نحو مضاعفة جهود مكافحة إن إنشاء هذا الدیوان المركزي ل

الفساد وذلك بتدعیم دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، والتي أعید تكییف وتنظیم 

والقوانین المذكورة أعلاه حیث )03تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم (صلاحیاتها ومهامها بصدور التعلیمة 

بصورة صریحة العلاقة بین الجهازین واختصاص كل منهما، فأصبحت الهیئة الوطنیة بینت التعلیمة 

للوقایة من الفساد ومكافحته تنحصر مهامها في تطبیق سیاسة وقائیة على المستوى الوطني بالإضافة إلى 

عن  التعاون الدولي قي هذا المجال، أما الدیوان الوطني لقمع الفساد تنحصر مهمته في البحث والتحري

مكافحة الفساد حیث احدهما  هدفهم فوجود هذین الجهازین.جرائم الفساد وبالتالي فهو جهاز قمعي وردعي

القمع والردع وهذا الذي أكده ممثل الحكومة عند  أویختص بالجانب الوقائي والأخر بجانب المكافحة 

ونحن ما .الأمةعلى مستوى مجلس 01-06المتمم للقانون 05-10عرضه لأسباب سن الأمر رقم 

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والمتمثل الهیئةیهمنا هو الدیوان المركزي لقمع الفساد المكمل لهذه

مطلب (في هذا المبحث سندرس استحداث هذا الدیوان .جرائم الفساد عن دوره في البحث والتحري

محدودیة دور الدیوان المركزي في تنفیذ )ثالثمطلب(وسندرس في )مطلب ثاني(وطبیعته القانونیة)أول

.إستراتجیة قمع الفساد
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المطلب الأول

الدیوان المركزي لقمع الفسادمفھوم 

لقد عرفت ظاهرة الفساد انتشار على المستویین الوطني والدولي، ولا تقتصر على البلدان في طریق النمو 

من أضرار مادیة لتنمیة والحكم الراشد لما تحدثه ا بل تشمل حتى البلدان الأكثر تطورا، وباتت تهدد عملیة

ویقوم  الظاهرةجعل المجتمع الدولي یستشعر خطورة هذه س الأفراد والمجتمع، الأمر الذي ومعنویة تم

العدید من الاتفاقیات ووضع إبرامبجهود وقائیة وعلاجیة لمواجهة مخاطرها وأثارها وتجسدت من خلال 

الهیئات المتخصصة في الوقایة من الفساد ومكافحته، وعلى هذا الأساس نشاء وإ قانونیة وتنظیمیة آلیات

01-06الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي أسست بموجب القانون رقم إلى جانبجاء

ردع أخرى لهدف إضفاء المزید من الفعالیة في قمع آلیةإنشاء،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

المتمم  05- 10 رقم من الأمرفقرة أولى مكرر 24دیوان المركزي حیث تنص المادة ال و هي الفساد

مهمة البحث والتحري عن بمركزي لقمع الفساد، یكلف ینشأ دیوان:"على ما یلي01-06للقانون رقم 

زي لمكافحة الفساد إلى القضاء على مختلف أشكال الفساد، ویعد ویسعى الدیوان المرك."جرائم الفساد

ا، وفیما یلي الجهود في عملیات التصدي لجرائم الفساد ومكافحتهلتضافر وإطارالدیوان أداة عملیة 

.)ثانيفرع (وتعریفة)فرع أول(التحدید الدقیق لنشأة هذا الدیوان 

الأول عالفر 

المركزي لقمع الفسادالدیوان ةنشأ

في وضع بدأت التفكیر ,بعد أن أدركت دول العالم خطورة ظاهرة الفساد والأضرار البالغة التي تنتج عنها

ضرورة التعاون بین كل  إلىسیاسات وتدابیر من أجل القضاء على الجرائم المالیة، كما ظهرت الحاجة 
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طار جامع یمكن من دول الأعضاء في هیئة الأمم المتحدة من خلال تضافر جهودها للوصول إلى إ

.خلاله محاربة هذه الظاهرة

انضمام الجزائر إلى جهود المجتمع الدولي لمكافحة الفساد: أولا

ارتباط تأكد أنلقد حظیت مكافحة الفساد باهتمام المنظمات الدولیة و الإقلیمیة مؤخرا بشكل كبیر بعد 

و من أهم الجهود .الفساد بالجریمة المنظمة والمشاكل الأمنیة التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة

:الدولیة و الإقلیمیة لمكافحة الفساد نذكر

لقد برزت مجهودات عالمیة :الجهود الإطاریة العامة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدولي/ أ

:إلا أننا سوف نشیر إلى أبرزها وهيلمكافحة الفساد، 

31المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في1لمكافحة الفسادتفاقیة الأمم المتحدةا

تعد أهم شمولا وقوة في ، و التي2005دیسمبر04دخلت حیز التنفیذ في، التي2003أكتوبر 

بذلك إرادة دولیة صادقة معلنة مكافحة الفساد والقضاء على الجرائم المالیة على مستوى العالم 

ة مرتكبیه، كونها تعد الوثیقة القانونیة الدولیة الوحیدة قوملاحصورهلمناهضة الفساد وتجریم كافة

.2لأنها اتفاقیة عالمیةالتي تناولت موضوع الفساد بهذا الشكل المتكامل والشامل

، منعقدة بتاریخ 4-58رقم  الجمعیة العامة للأمم المتحدةبموجب قرار المعتمدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 1

ؤرخ م،128-04مرسوم رئاسي رقم بموجب بتحفظمن قبل الجزائرالمصادق علیهانیورك،، 2003دیسمبر 09-11

.2004فریلأ 25في  صادر،26ر عدد .،ج2004افریل  19في 

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،مذكآلیة للوقایة من الجرائم المالیة،مكافحة الفساد الدولي كعزوق لیندة، بونصرة نجاة، 2

.10ص،2017كلیة الحقوق و العلوم الساسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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الصلة بین جرائم الفساد واكتشافمعات وخاصة في السنوات الأخیرة ونظرا لتفشي هذه الجرائم داخل المجت

ودفع بالدول لوضع أدوات قانونیة دولیة لمكافحة الفساد في سنة الوطنیةبرة للحدوداوالجریمة المنظمة الع

، بموجب 2004فریل أ 19تحفظ بتاریخ الاتفاقیة وصادقت علیها بعلى هذه ، وقد وقعت الجزائر 2003

الكثیر الاتفاقیةهذه  من أجل القضاء على الفساد ومكافحته، وقد تضمنت128-04المرسوم الرئاسي رقم 

1.مجال التجریم في من الآلیات لمكافحة الفساد خاصة

 منالمعتمدة2الوطنیةالجریمة المنظمة عبرتحدة لمكافحة الأمم الماتفاقیةكما یجدر الإشارة إلى

، و التي دخلت حیز التنفیذ 2000نوفمبر 15في یوم مم المتحدة،قبل الجمعیة العامة لمنظمة الأ

موجب المرسوم و تمت المصادقة علیها من طرف الجزائر بتحفظ ب,2003سبتمبر 29في 

.55-02الرئاسي رقم 

 مم المتحدة الأ لاتفاقیةبالأشخاص خاصة النساء والأطفال المكمل الاتجاربروتوكول منع وقمع

417-03الوطنیة المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم ظمة عبرلمكافحة الجریمة المن

2003.3سبتمبر 9المؤرخ في 

.14ع سابق، ص جمر ة،عزوق لیندة، بونصرة نجا 1

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب ، ةالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیالأمماتفاقیة 2

، المصادق علیها بموجب 2003سبتمبر 29، ودخلت حیز النفاذ في 2000نوفمبر 15بتاریخ  25- 55قرارها رقم 

.2002فیفري 10، الصادر بتاریخ 09ر، عدد .، ج2002فیفري 05المؤرخ في 55-02المرسوم الرئاسي رقم 

بروتوكول  منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص،و بخاصة النساء و الأطفال،المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة 3

العامة للأمم لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،اعتمد و عرض للتوقیع و التصدیق و الانضمام بموجب قرار الجمعیة

.2000نوفمبر /تشرین الثاني15المؤرخ في،الدورة الخامسة والخمسون25المتحدة 
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:و منها نجد:لإقلیمیة لمكافحة الفسادالجهود ا/ ب

 1:و مكافحتهالفسادلمنع تحاد الإفریقيلإا اتفاقیةجهود

لمكافحة الفساد هي الأخرى من بین الاتفاقیات التي سعت للقضاء على الإفریقيالاتحاد اتفاقیةتعتبر 

.2هذه الظاهرة الفتاكة

الإتحاد المعتمدة خلال الدورة العادیة الثانیة لمؤتمرتحاد الإفریقي لمكافحة الفسادلإفقد تم إنشاء اتفاقیة ا

،دولة 35دولة وصادقت علیها حوالي 40ووقعت علیها حوالي 2003جویلیة  11 في الإفریقي المنعقد

صادقت علیها ،حیث تشكل كل أعضاء الاتحاد الإفریقي 2006أوت  05دخلت حیز التنفیذ في التي  و

صادر ،24ج عدد.ج.ر.،ج2006أفریل 10المؤرخ في  137- 06 رقم المرسوم الرئاسي بالجزائر بموج

.2006أفریل 10في 

 3:العربیة لمواجهة الفسادالاتفاقیةجهود

المجتمع العربي كغیره من المجتمعات ساهم في مجال مكافحة الفساد والقضاء علیه نظرا لخطورته 

35العربیة لمكافحة الفساد والتي تتضمن الاتفاقیةومن أهم انجازاته نجد ه،والنتائج السلبیة الناجمة عن

المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مشروع القانون العربي النموذجي الأمممادة تتطابق إلى حد بعید مع اتفاقیة 

ر الجزائعلیها تصادق، 2003سنةجویلیة 11في بوتو اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بما 1

.2006أفریل سنة 16، مؤرخ في 24ج عدد .ج.ر.، ج2006أفریل 10، مؤرخ في 137-06المرسوم الرئاسيبموجب

كلیة الحقوق،،مكافحة الفسادجهود الاتحاد الإفریقي لمكافحة الفساد، الملتقى الوطني الثاني حول آلیات،فتحي وردیة 2

.03ص  ،2009ماي  06و 05معة یحي فارس، المدیة، یومي جا  

بموجب المرسوم ، صادقت علیها الجزائر2010دیسمبر سنة 21الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد، محررة بالقاهرة، في  3

.2014دیسمبر 21، مؤرخ في 54ج، عدد .ج.ر.، ج2004دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 14-249
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، وقد صادقت الجزائر على 1المدونة العربیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیینوأخیرا،لمكافحة الفساد

.2014سبتمبر 8المؤرخ في 249-14العربیة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم الاتفاقیة

ظروف إنشاء الدیون:ثانیا

التي عرفتها الجزائر خلال التسعینات إضافة إلى الظروف الأمنیة التي كانت الاقتصادیةأمام التحولات 

د ضمن هذه الظروف وأخذ أبعادا خطیرة للبلاد، تطور الفساوالاجتماعيالسیاسي بالاستقرارتتربص 

وامتدادا إقلیمیا ودولیا وبات یشكل خطرا حقیقیا على الاقتصاد والتنمیة بل أصبح یصنف من التهدیدات 

.الجدیدة العابرة للحدود

لمعالجة جرائم 1996والجدیر بالذكر أن الجزائر أولت اهتماما كثیرا منذ صدور قانون العقوبات لسنة 

.مختلفةال صورهالفساد في 

الإطار عملت الدولة على وضع مؤسسات لرصد ومكافحة هذه الآفة وتم إنشاء المرصد الوطني  ذاوفي ه

.1996جویلیة 02المؤرخ في233-96منها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2لمراقبة الرشوة والوقایة

د مبكرا، إلا أنها تأخرت في إصدار وعلما أن الجزائر صادقت على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسا

قانون الفساد بسنتین، كذلك استشراء جرائم الفساد المالي والاقتصادي في عز تطبیقات الجیل الثاني من 

الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر إضافة إلى انتشار ظاهرة تهریب العملة الصعبة إلى الخارج، 

.24عزوق لیندة، بونصرة نجاة، مرجع سابق، ص  1

.ج.ر.والوقایة منها، جالمرصد الوطني لمراقبة الرشوةإنشاء، یتضمن 1996جویلیة 2مؤرخ 233-96مرسوم رئاسي  2

.1996، سنة 41ج، عدد 
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الجولة ،مفاوضات انضمامها إلى المنظمة  العالمیة للتجارةواستجابة الجزائر للتوصیات المقررة في إطار

.20051السیاسیة لسنة 

في مكافحة حرصا منها علي التصدي للتهدیدات الأمنیة الجدیدة و مسایرة مساعي المجموعة الدولیة 

الجزائر إلى مختلف الجهود الدولیة و الإقلیمیة في هذا المجال و انضمتمختلف الجرائم المنظمة،

صادقت على الاتفاقیات الأممیة و الجهویة لمكافحة الجریمة المنظمة و الفساد و التي توصي الدول 

.بتجریم الفساد و الأفعال المصنفة جرائم منظمة في قوانینها الداخلیة

الثانيالفرع 

ع الفسادتعریف الدیوان المركزي لقم

تحت المنضویة منها على جمیع الدول06فرضت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة 

وتنفیذا لهذا الالتزام أصدرت الجزائر ,لوائها بضرورة إنشاء هیئة أو عدة هیئات لمنع الفساد ومكافحته

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم والذي نص في بابه الثالث  01- 06 رقم القانون

.على تنصیب الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته

المتمم لقانون 05-10غیر انه وتدعیما للجهود الرامیة إلى مكافحة الفساد قام المشرع بإصدار الأمر رقم 

ساتیة لمكافحة الفساد بجهاز والذي بموجبه تم تدعیم الترسانة المؤس01-06تهالوقایة من الفساد ومكافح

.2هو الدیوان الوطني لقمع الفسادثاني 

.15عزوق لیندة، بونصرة نجاة، مرجع سابق، ص  1

ادة الماستر، كلیة الحقوقمذكرة لنیل شهفي الجزائر، الإداريودورها في مكافحة الفساد الإداریةبسطامي محمد، الرقابة  2

.43والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص 
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المتعلق 01-06المتمم للقانون رقم  05- 10رقم  مكرر من الأمر24وبالرجوع إلى محتوى المادة 

یكلف،دیوان مركزي لقمع الفسادینشأ :"نصت على انهبالوقایة من الفساد ومكافحته السالف الذكر

في تحدید الطبیعة القانونیة 05-10وقد أحالنا الأمر رقم ،"البحث والتحري عن جرائم الفسادبمهمة

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي 426-11للدیوان إلى التنظیم وبالفعل صدر المرسوم الرئاسي رقم 

.2091-14لمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیة سیره، المعدل وا

مصلحة الدیوان:"ها تنص على ما یلينفإ 426- 11سي من المرسوم الرئا02وطبقا لمحتوى المادة 

."القضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفسادللشرطةمركزیة عملیاتیة 

المطلب الثاني 

الطبیعة القانونیة للدیوان المركزي لقمع الفساد

الطبیعة القانونیة 01-06المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 05-10د الأمر رقم لم یحد

هذا ، 2منه 2 فقرة مكرر24فقا للمادة ذلك و  للدیوان المركزي لقمع الفساد وإنما أحال ذلك على التنظیم و

-11بخلاف الأمر السابق ذكره حدد بدقة طبیعة الدیوان حیث خصص المرسوم الرئاسي رقم  و الأخیر

 04و 02تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیة سیره في الفصل الأول منه المواد لالمعدل والمتمم المحدد 426

.لخصائصه03لتبین طبیعة الدیوان والمادة 

أولد رابح صفیة، الدیوان المركزي لقمع الفساد، ألیة مؤسساتیة مستحدثة لتفعیل نظام البحث والمتابعة في جرائم  / اقلولي  1

الخطیرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود الإجراءات الجدیدة المستحدثة :الفساد، الیوم الدراسي الموسوم ب

.02، ص2017ماي 18معمري، تیزي وزو، یوم 

."تحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره عن طریق التنظیم:"على ما یلي2مكرر فقرة 24تنص المادة  2
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المعدل والمتمم فإننا نستنتج أن 4261-11ن هذا المرسوم الرئاسي م04,03,02المواد إلىوبالرجوع 

الدیوان هو آلیة مؤسساتیة أنشئت خصیصا لقمع الفساد تتمیز بجملة من الخصائص تمیزها عن الهیئة 

.الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتساهم من بلورة طبیعتها القانونیة  وتحدید دورها في مكافحة الفساد

.یما یلي تفصیل لهذه الخصائص التي تساهم في تحدید طبیعة الدیوانوف

الفرع الأول

الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة

:"المعدل والمتمم بصریح العبارة على أن426-11من المرسوم رقم 02وهو ما نصت علیه المادة 

تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار ،الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة

."مكافحة الفساد

وهو بهذا لا یختلف عن باقي أجهزة الضبطیة القضائیة الأخرى فهو جهاز غالبیة تشكیلیة ضباط وأعوان 

ن الدیوان لیس بسلطة إداریة وبالتالي زارتي الدفاع والداخلیة، وبهذا فإالشرطة القضائیة الذین ینتمون إلى و 

یصدر أراء أو قرارات إداریة في مجال مكافحة الفساد كما هو الحال بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من فلا 

)النیابة العامة(الفساد و مكافحته، وإنما هو جهاز یمارس صلاحیاته تحت إشراف ومراقبة  القضاء 

  . لةمهمته الأساسیة البحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبیها إلى العدا

ما فعل المشرع الجزائري عندما ألحق هذا الجهاز بالقضاء لأنه الضامن الوحید لاستقلالیته عن  اوحسن

.السلطة التنفیذیة

.متمممعدل و 426-11الرئاسي رقم من المرسوم ، 4، 3، 2المواد أنظر محتوى   1
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والجدیر بالإشارة في هذا المجال أنه رغم تسمیة الدیوان بالمصلحة المركزیة العملیاتیة للشرطة القضائیة 

أعضاء لجنة الشؤون القانونیة والإداریة وحقوق الإنسان إلا أن وزیر العدل في معرض رده على أسئلة 

بمجلس الأمة أشار إلى أن الدیوان یعد هیئة لا مركزیة وذلك لوجوده الجهوي على مستوى أربع ولایات 

1.كبرى في الوطن

الدیوان مصلحة مستقلة منوط لها مهمة الشرطة القضائیة في مجال مكافحة اعتبرجزائري فالمشرع ال

2.وذلك یدل على المكانة والمنزلة التي یحظى بها هذا الجهاز كهیئة قمعیة كاشفة لجرائم الفسادالفساد 

الفرع الثاني 

عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

المالي للدیوان، وهذا رغم المهام الخطیرة الموكولة والاستقلالالجزائري الشخصیة المعنویة لم یمنح المشرع 

له والمتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد، فالمدیر العام یعد میزانیة الدیوان ویعرضها على موافقة 

3.وزیر العدل حافظ الأختام

ثانوي بصرف هذا الأخیر هو الذي یملك سلطة الأمر بالصرف في هذا المجال أما المدیر العام فهو أمر

، وهذا یعني القضاء تماما المعدل والمتمم426-11من المرسوم 24میزانیة الدیوان كما أشارت المادة

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في ، رسالةفي الجزائر الإداريالقانونیة لمكافحة الفساد الآلیات، حاحة عبد العالي 1

، ص2013قوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الح

.503،504 ص

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، نوال، تدخل القضاء الجنائي لمواجهة جرائم الفساد،  دانعیساوي لیلیة، مسعو  2

، ص ص 2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، إجرامیةتخصص قانون جنائي وعلوم 

31 ،32.

المدیر العام میزانیة الدیوان ویعرضها على  یعد:"على ما یلي209-14من المرسوم الرئاسي رقم 23المادة تنص  3

."موافقة وزیر العدل، حافظ الأختام



ماھیة الدیوان المركزي لقمع الفسادالفصل الأول                              

16

المالیة، وهذا بخلاف الهیئة التي منح لها المشرع الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي الاستقلالیة ىعل

أي هیئة أو جهاز من الناحیة ة لاستقلالیةالأمر من أهم الضمانات المجسدواللذین یعتبران في حقیقة 

1.الوظیفیة

ائیة بالإضافة إلى عدم تمتعه وهذا یعني أن الدیوان لیس له حق التقاضي ونائب یمثله أمام الجهات القض

تمتع الدیوان ، على426-11من المرسوم 03/02المالیة والإداریة، بالرغم من نص المادة بالاستقلالیة

بالاستقلالیة في عمله وتسییره، إلا أن هذه الاستقلالیة غیر كافیة لنهوض الدیوان بمهامه على أكمل وجه 

:وهذا لسببین

هو أنه حتى في ظل ممارسة اختصاصه فهو غیر مستقل ذلك لأنه یكون في هذه الحالة تحت :الأول

.إشراف ورقابة النیابة العامة

2.ستقلالیة الوظیفیة لا یمكن ضمانها بدون تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویةفان الا :أما الثاني

كما أن الوزیر هو الأمر بالصرف ,والمالیةوبهذا فان الدیوان تابع لوزیر العدل من الناحیة الإداریة

الأصلي لمیزانیة الدیوان وموافقته علیها شرط لتنفیذها، كل هذا یعني أن الدیوان هو بمثابة مصلحة من 

التي تخضع لتسییر والإدارة المباشرة من قبل وزیر العدل مثله مثل باقي العدل المصالح الخارجیة لوزارة 

.لتنفیذیةالمصالح والأجهزة التابعة للسلطة ا

إن عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة ویعتبر عدم اعتراف من السلطة التنفیذیة باستقلالیة هذا 

الجهاز، فهو جزء لا یتجزأ منها، وبالتالي فهو خاضع لأوامرها وتعلیماتها، الأمر الذي لا یمكن القول معه 

.504ة عبد العالي، مرجع سابق، ص ححا 1

.505، ص نفسهمرجع ال 2
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طرقنا لطبیعة الدیوان نصل إلى أنه جهاز مما سبق ومن خلال ت.1بوجود استقلالیة من الناحیة الوظیفیة

للشرطة القضائیة خاضع لإشراف ورقابة، وسلطة مزدوجة إحداهما السلطة التنفیذیة والأخرى السلطة 

القضائیة، كما أن المشرع لم یمنحه الشخصیة المعنویة ولا الاستقلال المالي، كما أن مدیره لا یتمتع 

الدیوان أمام القضاء، فالوزیر هو الذي یستأثر بكل هذه السلطات بصفة الأمر بالصرف ولا یحق له تمثیل 

الدیوان مصلحة خارجیة لوزارة العدل، لا تختلف عن باقي المصالح من والصلاحیات الأمر الذي یجعل 

الأخرى كالمفتشیة العامة للمالیة ومن ثم نستنتج أن هذه الخصائص إنما هي في حقیقة الأمر تتناقض 

ة له القیام بها والمتمثلة في التصدي لأعمال الفساد الإجرامیة وردعها، هذه المهمة والمهمة الموكول

.للنهوض بهاالخطیرة التي  تتطلب قدرا من الاستقلالیة 

إن عدم ضمان المشرع لاستقلالیة الدیوان یتنافى وسیاسته في مكافحة الفساد ویجعل منه جهاز ولد میتا، 

لها وفاقدا للدور الواجب علیه ممارسته وهذا نتیجة تضییق دائرة من أج أوعدیم الفعالیة التي أنش

.الاستقلالیة الممنوحة له

المطلب الثالث

محدودیة دور الدیوان المركزي لقمع الفساد في تنفیذ إستراتجیة قمع الفساد

ت مكافحة تلبیة لنداء اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي دعت إلى ضرورة منح هیئا

لها، وتحقیق الهدف الذي أنشأت من  ةالفساد ما یلزم من الاستقلالیة، لتمكینها من القیام بالمهام المنوط

نص المشرع الجزائري على تمتع الدیوان المركزي لقمع الفساد بالاستقلالیة وهذا بموجب المرسوم .أجله

مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، المعدل والمتمم، 01-06مكافحة جرائم الفساد في ظل القانون آلیاتبركان، آسیة 1

، 2019الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،شعبة 

.41ص  
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الذي یحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه 426-11للمرسوم الرئاسي رقم والمتمم ، المعدل 209-14الرئاسي 

یوضع الدیوان :"على ما یلي14-209من المرسوم الرئاسي 03، والذي نص في المادة 1سیرهوكیفیات

."تسییرهلدى وزیر العدل حافظ الأختام، ویتمتع بالاستقلال في عمله و 

فرع(من الناحیة الوظیفیةمحدودیتهتظهر تبعیة الدیوان و ه الاستقلالیة مجرد شكلیات فقط، إذإلا أن هذ

فرع (وكذلك ضعفه في تقید سلطته في تنفیذ إستراتجیة قمع الفساد ومكافحته من الناحیة العضویة ،)أول

).ثاني

الفرع الأول

عدم تمتع الدیوان بالاستقلال الوظیفي

)حدود استقلالیة الدیوان من الناحیة الوظیفیة(

نص المشرع الجزائري على أن الدیوان المركزي لقمع الفساد مؤسسة تتمتع بالاستقلالیة، وهذا بموجب 

أنه باستقرار النصوص القانونیة یرد على الدیوان عدة  إلاالمعدل والمتمم 426-11المرسوم الرئاسي رقم 

.2دقیود التي تؤثر سلبا على فعالیة الدیوان تكریسا لإستراتجیة مكافحة الفسا

لمكافحة الفساد في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر التدابیر الإجرائیة  مطاجین نوال، شاوش شهرزاد، أه 1

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، في الحقوق، تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة

.56، ص 2018

مذكرة لنیل شهادة الماستر في یحي نسیمة، میعوش یاقوت، ألیات الكشف عن جرائم الفساد في القانون الجزائري،  2

، 2017تخصص قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،القانون

.59ص 
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إذ أن الدیوان المركزي لقمع الفساد هو مجرد جهاز مركزي للضبطیة القضائیة ولیس بالسلطة الإداریة 

1.له المشرع هذه المكانة التي أقرها للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهیقرالمستقلة، ولم

2والضغوطات التي تحد من استقلالیة الوظیفةحیث یعترض الدیوان المركزي لقمع الفساد العدید من القیود 

).ثانیا(وتبعیته لوزارة العدل)أولا(وتتجلى هذه القیود في تبعیة الدیوان لوزارة المالیة

).وزارة المالیة(تبعیة الدیوان لوزیر المالیة: أولا

.وزیر المالیةن الدیوان یوضع لدى فإ 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 033وفقا للمادة

والملاحظ أن تبعیة الدیوان لوزیر المالیة یفقده استقلالیته ویقلص دوره في مكافحة الفساد الإداري ویجعل 

منه جهازا تابعا للسلطة التنفیذیة أسوة بمجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة، لأن استقلالیة الدیوان 

.عیدا عن أي تأثیر، وذلك بأهدافه في مواجهة الفسادهي الضامن الوحید لتحقیق

أعضاء الدیوان یخضعون لازدواجیة التبعیة والرقابة أثناء ممارسة صلاحیتهم، إن أن  هذا بالرغم من

یخضعون لإشراف ورقابة القضاء من جهة ولوزیر المالیة من جهة ثانیة، غیر أن هذا الإشراف غیر كاف 

4.وبالتالي للسلطة التنفیذیةلتجسید الاستقلالیة بحكم تبعیة الأعضاء أیضا لوزیر المالیة

وبهذا لم یمنح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي للدیوان، وهذا رغم المهام الخطیرة 

نیة الدیوان ویعرضها والموكولة له والمتمثلة في البحث والتحري عن جرائم الفساد، فالمدیر العام یعد میزا

.وزیر المالیةعلى موافقة 

.40مرجع سابق، ص أسیة بركان، 1

.61ع سابق، ص جیحي نسیمة، میعوش یاقوت، مر  2

."المكلف بالمالیةوزیر الیوضع الدیوان لدى :"یلي اعلى م3/1تنص المادة  3

.504الي، مرجع سابق، ص عالة عبد ححا 4
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هذا الأخیر هو الذي یملك سلطة الأمر بالصرف في هذا المجال، أما المدیر العام فهو أمر ثانوي حیث 

الاستقلالیة ، وهذا یعني القضاء تماما على426-11من المرسوم 24المادة ،بصرف میزانیة الدیوان

شرع الشخصیة المعنویة المالیة، وهذا بخلاف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي منح لها الم

یعتبران في حقیقة الأمر من أهم الضمانات المجسدة لاستقلالیة أي هیئة أو  انوالاستقلال المالي، واللذ

1.جهاز من الناحیة الوظیفیة

وبهذا فان الدیوان تابع لوزیر المالیة من الناحیة الإداریة والمالیة كما أن الوزیر هو الأمر بالصرف 

كل هذا یعني أن الدیوان هو بمثابة مصلحة من وان وموافقته علیها شرط لتنفیذها،الدیالأصلي لمیزانیة

المصالح الخارجیة لوزارة المالیة التي تخضع للتسییر والإدارة المباشرة من قبل وزیر المالیة مثله مثل باقي 

2.المصالح والأجهزة التابعة لوزارة المالیة

المعنویة وتبعیته لوزیر المالیة یعتبر عدم اعتراف من السلطة التنفیذیة، إن عدم تمتع الدیوان بالشخصیة 

باستقلالیة هذا الجهاز فهو جزء لا یتجزأ منها، وبالتالي فهو خاضع لأوامرها وتعلیماتها، الأمر الذي لا 

.یمكن القول معه بوجود الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة لهذا الجهاز

.)وزارة العدل(زیر العدل تبعیة الدیوان لو :ثانیا

كان هذا الأخیر تابعا لوزارة 426-11قبل تعدیل المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الدیوان المركزي 

المالیة كما قد سبق لنا الإشارة إلى ذلك، هذا ما یفقده استقلالیته، ویقلص من دوره في مكافحة جرائم 

ف وزیر العدل بالوصایة على الدیوان لیوقام بتكمسائل،اللهذا فقد تفطن رئیس الجمهوریة لهذه الفساد،

."یعد المدیر العام میزانیة الدیوان ویعرضها على موافقة وزیر المالیة:"على ما یلي23المادة تنص   1

مذكرة مكملة لنیل شهادة  الجزائر،ببن عیسى رحال محمد أمین، سایح جمال، ألیات مكافحة الفساد في الوظیفة العامة  2

قسم الحقوق، المركز ،قانون عام معمق، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییرالماستر في الحقوق، تخصص 

.130، ص 2017الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تیموشنت، 
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، وبذلك تم توحید جهة الإشراف على 426-11المعدل للمرسوم 209-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.أعضاء الدیوان وإعطائهم نوع من الاستقلالیة في ممارسة صلاحیاتهم

یوضع الدیوان :"تنص على ما یليالتي209-14من المرسوم الرئاسي رقم 03بصریح نص المادة 

."لدى وزیر العدل، حافظ الأختام

الواضح أن الدیوان بعد التعدیل أصبح تحت سلطة وزیر العدل حافظ الأختام بعدما كان تحت سلطة وزیر 

كن اعتبارات هذا التحویل تكریس الطابع القضائي للدیوان، لل على شيء، إنما یدل على دالمالیة، هذا ما 

.وزارة إلى أخرى نجده غیر مبرر من الناحیة القانونیةمن 

أن الدیوان یعد مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة  على كما لوحظ وقوع المشرع في تناقض عندما نص

القضائیة ویتمتع بالاستقلال في عمله وتسیره من جهة، وجعله من جهة أخرى تحت سلطة وزیر العدل 

استقلالیتهفي علاقة خضوع وتبعیة لهذا الأخیر وهو ما یؤثر في حافظ الأختام، هذا الأمر سیجعله

1.وظیفیا

رفع تقریر سنوي یتضمن تقییما لنشاطاته لوزیر العدل حافظ الأختام، وهو ما ویظهر ذلك بإلزام الدیوان 

، فهو نوع من الرقابة على أعمال 209-14من المرسوم الرئاسي رقم  5فقرة  14نصت علیه المادة 

المركزي لقمع الفساد ن من السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر العدل، حیث یكلف المدیر العام للدیوانالدیوا

ه إلى وزیر العدل حافظ الأختام، وهذا ما یعد تقییدا هالذي یوجبإعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان

2.للسلطة التنفیذیةلحریة الدیوان في القیام بنشاطه ومظهرا آخر من مظاهر تبعیة الدیون 

.32رجع سابق، ص عیساوي لیلیة، م 1

دراسة على ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رسالة لنیل ارون نورة، جریمة الرشوة في التشریع الجزائري،ه 2

.321،ص 2018،درجة الدكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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الفرع الثاني

عدم تمتع الدیوان بالاستقلال العضوي

)استقلالیة الدیوان من الناحیة العضویةحدود(

تحتاج كل سلطة إداریة مستقلة إلى دعم لتتمكن من القیام بالمهام الموكلة إلیها بكامل الفعالیة والمهنیة، 

بیة، وهي من المتطلبات الأساسیة لأي جهاز نظرا إلىوتمثل الاستقلالیة الحجر الأساسي لأي عملیة رقا

الضغوطات الخاصة التي یمكن أن تنجم عن الآثار التي تسببها نتائج أعمالها وتحریاتها على 

:، إلا أنه ترد عدة قیود على استقلالیة الدیوان من الناحیة العضویة وأهم هذه القیود1ینالمسؤول

.تبعیة الدیوان للسلطة التنفیذیة -

.عدم تمتع الدیوان بسلطة وضع نظامه الداخلي الخاص به-

.عدم تحدي العهدة-

.تبعیة الدیوان للسلطة التنفیذیة: أولا

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  426-11 رقم من المرسوم الرئاسي03حسب ما جاء في المادة 

فهو جهاز غیر مستقل ".الدیوان لدى وزیر العدل، حافظ الأختامیوضع:"على أنه209-14الرئاسي 

استر في الحقوق، فرع مذكرة لنیل شهادة المالداخلیة لمكافحة الفساد في الجزائر، الآلیاتخنیش زینة، مجبر وسیلة،  1

.14، ص 2015القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ضباط وأعوان  دتابع للسلطة التنفیذیة وحتى أعضائه یخضعون لإشراف القضاء ورقابة وزیر العدل في عد

1.الشرطة القضائیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي

اسا في وزیر العدل حافظ الأختام، ووزیر الدفاع ومن بین مظاهر احتكار السلطة التنفیذیة والتي تتمثل أس

الوطني، أو وزیر الداخلیة حسب الحالة، إما بتعیین ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع 

الوطني أو التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، حیث نجد أن عدد هؤلاء الضباط والأعوان 

كزي لقمع الفساد، یتم تحدیدهم بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر العمل حافظ التابعین للدیوان المر 

، وهذا تطبیقا لمقتضیات المرسوم الرئاسي 2وزیر الدفاع أو وزیر الداخلیةإماوالوزیر المعني أي ،الأختام

والمتمم، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره المعدل 426- 11رقم 

7وهو كذلك من خلال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2093-14بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، الذي یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات 2012یونیو سنة 

قضائیة وأعوان ضباط شرطة5المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي إذ حدد عددهم ب 

.4شرطة قضائیة

.60یحي نسیمة، میعوش یاقوت، مرجع سابق، ص  1

.59طاجین نوال، شاوش شهرزاد، مرجع سابق، ص  2

یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفین :"ما یلي على 209-14من مرسوم رئاسي رقم 08المادة تنص  3

."حافظ الأختام، والوزیر المعنيبموجب قرار مشترك بین وزیر العدلالموضوعین تحت تصرف الدیوان، 

القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة و، یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة 2012یونیو 7قرار وزاري مشترك مؤرخ في  4

22صادر في ،42ش، عدد .د.ج.ج.ر.ة تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد، جالجماعات المحلیة الموضوع

.2012یونیو 
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)عدم تحدید مدة انتداب موظفي الدیوان(عدم تحدید العهدة :ثانیا

یتمتع:"نص على أنه426-11من المرسوم الرئاسي رقم 3إذا كان المشرع الجزائري نص في المادة 

تحدید عهدة خاصة أنه من بین مظاهر الاستقلالیة لأیة هیئة هو ، "في عمله وتسییرهبالاستقلال

، حیث تعتبر تحدید مدة تعیین الأعضاء من بین الدعامات الأساسیة المعتمد علیها لمعرفة 1أعضائها

مدى تكریس استقلالیة أي جهاز، حیث أن تحدید هذه المدة یعني تحدید العهدة أي مدة انتداب موظفي 

رق إلیه المشرع الجزائري بالنسبة الدیوان مهمة من أجل ممارسة مهامهم، وهو الأمر الذي لم نجده ولم یتط

.لأعضاء الدیوان، مما یجعل أعضاءه التابعین له تحت سلطة وهیمنة سلطة التعیین أي السلطة التنفیذیة

حیث لم یتبنى المشرع الجزائري نظام العهدة بالنسبة لأعضاء الدیوان ومستخدمیه، كما هو الحال 

ومكافحته، كما أنه لم یحدد المشرع أیضا مدة تعیین المستخدمین بالنسبة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

عدم اقتران تعیین الأعضاء بمدة محددة یسمح للسلطة التنفیذیة  إنفهل هي محددة أم  غیر محددة، 

وقت في حالة عدم الاستجابة لرغباتهم  أيأن تؤثر على الأعضاء وذلك بعزلهم في )سلطة التعیین(

أعلاه، ولهذا كان 03فكل هذا یعد متناقضا لما نصت علیه المادة ،2س باستقلالیتهموطلباتهم وهذا ما یم

من الضروري منح حمایة أكثر للأعضاء التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد، أثناء ممارستهم لمهامهم 

دیوان ضد في البحث والتحري وذلك بتحدید مدة تعیینهم، لأن تحدید العهدة هو بمثابة حمایة لأعضاء ال

3.أي شكل من أشكال التوقیف التعسفي

.60شاوش شهرزاد، مرجع سابق، ص ،طاجین نوال 1

.61یحي نسیمة، میعوش یاقوت، مرجع سابق، ص  2

.,61ص  ین نوال، شاوش شهرزاد، مرجع سابق،طاج 3
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.الداخلي الخاص بهعدم تمتع الدیوان بسلطة وضع نظامه:ثالثا

تظهر محدودیة الاستقلالیة الوظیفیة للدیوان المركزي لقمع الفساد من خلال عدم تمتعه بسلطة وضع 

المعدل والمتمم، 4261-11رقم من المرسوم الرئاسي 14/2نظامه الداخلي، حیث عملا بأحكام المادة 

ن المدیر العام للدیوان یكلف بإعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي، هذا ما یجعلنا فإ

وتوضح كیفیة سیر نفهم أن الدیوان لا یتمتع بالحریة في اختیار مجموعة القواعد التي تطبق على الدیوان

شروع التنظیم الداخلي، أما الموافقة النهائیة بتحدید التنظیم وره فقط على إعداد معمله، إذ یقتصر د

من 18وهذا ما جاء صراحة في نص المادة ،2الداخلي للدیوان فتؤول إلى وزیر العدل، حافظ الأختام

الذي یحدد تشكیلة الدیوان 426-11المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 209-14المرسوم الرئاسي 

الداخلي للدیوان یحدد التنظیم :"تنظیمه وكیفیات سیره، التي نصت على ما یليالمركزي لقمع الفساد و 

."العدل، حافظ الأختامبقرار من وزیر

، قبل التعدیل والتي عدلت 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 08وبالرجوع كذلك إلى نص المادة 

لیس له السلطة في لقمع الفساد ، نفهم منها كذلك أن الدیوان المركزي209-14بموجب المرسوم الرئاسي 

.وضع نظامه الداخلي

نستخلص مما تقدم أعلاه أن الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي یسیر من طرف المدیر العام مقید بموافقة 

أو رفض وزیر العدل حافظ الأختام، وذلك بإعداد ووضع مشروع التنظیم الداخلي للدیوان، كما یقوم 

موافقتهوزیر العدل، حافظ الأختام لإبداء  إلىكما یوجهها ،نشاطات الدیوانبوضع التقریر السنوي عن

...ما یلي على14/2المادة تنص ."إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي:" 1

.62-61،صیحي نسیمة، میعوش یاقوت، مرجع سابق، ص 2
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، ومما یعني أن المدیر العام 2013فیفري 10من القرار المؤرخ في 14/6علیها، من خلال المادة 

.1للدیوان المركزي یظل تابعا ومقیدا بموافقة أو رفض وزیر العدل في تحدید النظام الداخلي للدیوان

.تبعیة مستخدمي الدیوان لإدارتهم الأصلیة: عاراب

یتم اختیار مستخدمي الدیوان من ذوي الخبرة والكفاءات والمتخصصین في مجال مكافحة الفساد والذین 

2.ینتمون إلى مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة یظل:"على 426- 11من المرسوم الرئاسي 07هذا وقد نصت المادة 

حكام التشریعیة خاضعین للأ،الدیوانرسون مهامهم فيوالموظفین التابعین للوزارات المعنیة الذین یما

الأصلیة وزیادة على رواتبهم تدفع من إدارتهمكما أن، "والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم

عضویة ، هذا مایؤكد عدم تمتع الدیوان باستقلالیة3انیة الدیوانذلك تدفع لهم تعویضات على حساب میز 

بحكم تبعیتهم لمؤسساتهم وإدارتهم الأصلیة وبالتالي للسلطة التنفیذیة، خاصة عندما یتعلق الأمر بالرتب 

والمنح والعلاوات  والترقیات وغیرها من المزایا المالیة الأخرى، الأمر الذي یلغي أي وجود للاستقلالیة، 

فكیف یمكن لهؤلاء المستخدمین من ممارسة صلاحیتهم في مجال مكافحة الفساد خاصة إذا كانت الإدارة 

المعنیة بمراقبتهم هي إدارتهم الأصلیة؟ فكیف یتسنى لهم القیام بالبحث والتحري حول جرائم الفساد 

.58-57،صطاجین نوال، شاوش شهرزاد، مرجع سابق، ص 1

.الوطنيضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع:یتشكل الدیوان من:"على ما یلي06المادة تنص 2

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة

زیادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني في مجال مكافحة الفساد و للدیوانأعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة

."والإداري     

صرف الدیوان زیادة على المرتب الذي یستفید المستخدمون الموضوعون تحت ت:"على ما یلي25المادة تنص 3

."یتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة، من تعویضات على حساب میزانیة الدیوان، تحدد بموجب نص خاص
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هم حقیقیة اتخاذ إجراءات المرتكبة من طرف زملائهم الموظفین العمومیین ورؤسائهم الإداریین؟ وهل بإمكان

1.ردعیة ضدهم

المبحث الثاني

فسادالإطار الهیكلي للدیوان المركزي لقمع ال

مع زیادة انتشار الوعي حول مكافحة الفساد أصبح إلى جانب العدید من الهیئات منظمات المجتمع 

2.المدني وأصبح لوجود هذه الهیئات فعالیة ودور قوي وهام في مكافحة الفساد

لتدعیم ومضاعفة الجهود المبذولة من أجل مكافحة المركزي لقمع الفسادجاء إنشاء هذا الدیوانوقد 

افة إلى أن ظاهرة الفساد المتفشیة في مؤسسات الدولة، وجمیع القطاعات الأخرى بصورة عامة، وبالإض

3.ویدعم مهام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهوجود هذا الدیوان یعزز

محاربة هذه السلطة الجزائریة فين الهیكلة الإداریة للدیوان المركزي لقمع الفساد یعكس مدى رغبة إ

.، وكیفیة سیر عمل هذا الجهاز4الظاهرة التي تنعكس بالتشكیلة والأشخاص وطرق تعیینهم وتنصیبهم

م الدیوان المركزي كیفیة تنظیكیلة الدیوان الخاصة وثم التطرق إلىوف نتطرق إلى تبیان تشومن هنا س

.)مطلب ثاني(كیفیة سیر عمل هذا الدیوان  إلىوبعد ذلك التطرق ، )مطلب أول(لقمع الفساد 

للوقایة من الفساد ومكافحته 01-06القانون القانونیة المستحدثة بموجب الآلیاتیسا، نربوحي فیصل، منصوري ماسی 1

ییف، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الاقتصادي والأعمال، فرع القانون بین التطبیق والتض

.2016العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المركزي في مجال مكافحة الفساد،والدیوان حسناوي محمد عبد الرؤوف، دور الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته  2

.37، ص2016مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، 

.35جع سابق، ص مرآسیة بركان، 3

.40حسناوي محمد عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص  4
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المطلب الأول

تشكیل وتنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته تشكیلة 01-06المتمم للقانون رقم 05-10لم یحدد الأمر رقم 

وتنظیمه وكیفیات سیره، وإنما ترك الأمر للتنظیم حیث نص في الفقرة الثانیة المركزي لقمع الفساد الدیوان 

تحدد:"والتي تنص على ما یلي01-06المتمم للقانون رقم 05-10مكرر من الأمر 24من المادة 

."تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره عن طریق التنظیم

لى المشرع الجزائري النص على الإطار العام التنظیمي للدیوان بالقانون ولكن كان من الأفضل أن یتو 

ن من شأن ذلك توفیر ضمانات هامة لأعضاء الدیوان وتشكیله وحتى عدم تركها للمراسیم التنظیمیة، لأو 

یتمكنوا من أداء عملهم ومهامهم في مكافحة الفساد بكل استقلالیة دون الخضوع لأي تأثیر أو ضغوط من 

دیسمبر 8المؤرخ في 426-11، هذا وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم 1هیئة أو سلطة أخرى كانتأي 

-14الذي یحدد تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره المعدل والمتمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2011

209.

:وهذا كما یلي)انيفرع ث(ثم إلى كیفیة تنظیم الدیوان )فرع أول(ومن هنا سنتطرق إلى تشكیلة الدیوان 

مذكرة تدخل ضمن سة مقارنة بین الشریعة والقانون،اد، درا، السیاسة الجنائیة في مواجهة ظاهرة الفسیدبن الصدیق رش 1

متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص الشریعة والقانون، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 

.66، ص 2014الوادي، 
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الفرع الأول

تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد

إن الدیوان المركزي لقمع الفساد هو هیئة وطنیة أنشأت من أجل قمع الفساد على المستوى المحلي 

المعدل 426-11والوطني وقد حدد المشرع تشكیلة الدیوان في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم 

:یتشكل الدیوان من:"منه06منه، وحسب المادة  09إلى  06في المواد من  هذا و والمتمم

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني-

.ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-

.الفسادأعوان عمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة -

".عم التقني والإداريدن للوللدیوان، زیادة على ذلك مستخدمو

من المرسوم المذكور أعلاه أنه یمكن للدیوان أن یستعین بكل خبیر أو 09نصت المادة و كما هذا- 

1.مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد

:التابعین لوزارة الدفاع الوطنيضباط وأعوان الشرطة القضائیة : أولا

من قانون 15وفقا للمادة الوطنيیقصد بضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع

  :هم  الإجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم

.ضباط الدرك الوطني-1

أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة/شاري ویمكن الدیوان أن یستعین بكل خبیر أو مكتب است:"على ما یلي09المادة تنص  1

."في مجال مكافحة الفساد
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على لاثة سنوات ي سلك الدرك الوطني ثذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا ف-2

الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل حافظ الأختام ووزیر الدفاع الوطني، 

.بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار -3

.ووزیر العدل حافظ الأختاموزاري مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني 

1.یحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییرها بموجب مرسوم

نون من قا19فنصت علیهم المادة :الوطنيأما أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الدفاع

:المعدل والمتمم وهمالإجراءات الجزائیة الجزائري

جال الدرك الوطني ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم ور  وو الرتب في الدرك الوطنيذ

.)الضبطیة القضائیة(2.صفة ضباط الشرطة القضائیة

فعلیه یقوم أعوان الشرطة القضائیة الذین لیس لهم صفة الضبطیة القضائیة بمساعدة ضباط الشرطة 

المنصوص علیها في قانون العقوبات، ویخضع القضائیة عند مزاولتهم لمهامهم، وأن تقوم بإثبات الجرائم 

.3هؤلاء لأوامر رؤسائهم وبالخصوص إلى نظام الهیئة التي ینتمون إلیها

یعدل ویتمم الأمر ، 2015یولیو سنة 23الموافق ل 1436شوال عام 7مؤرخ في 02-15من الأمر رقم 15المادة  1

.والمتضمن قانون الاجراءات الجزائیة1996یونیو 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في  155-06رقم  

یعدل ویتمم الأمر  ، 1995فبرایر سنة 25الموافق ل 1415رمضان عام 25مؤرخ في 10-95من الأمر 19المادة  2

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1996یونیو سنة 8المؤرخ في  155- 66رقم 

.42طاجین نوال، شاوش شهرزاد، مرجع سابق، ص  3
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وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیةضباط:ثانیا

من 15هم المادة ضباط الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة فقد حددت

:یتمثلون في كل من)155-66(الجزائريقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم ل02-15الأمر رقم 

.البلدیةرؤساء المجالس الشعبیة-1

.الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني-2

الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا الموظفون التابعون للأسلاك -3

ر عن وزیر العدل ووزیر دین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صاذثلاثة سنوات على الأقل بهذه الصفة وال

.لجنة خاصةة والجماعات المحلیة، بعد موافقةالداخلی

.ها بموجب مرسومیحدد تكوین اللجنة المنصوص علیها في هذه المادة وتسییر 

 من 19أما أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة وحسب المادة

 :فهم )155-66( الجزائريقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم ل10-95الأمر 

.موظفو ومصالح الشرطة الذین لیس لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة-

المؤرخ 265-96من المرسوم التنفیذي رقم 06سلك الحرس البلدي استنادا إلى المادة وهناك من یضیف 

المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي الملغى والتي سمحت لذوو الرتب في الشرطة  03/08/1996في 

1.تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیاالقضائیةالبلدیة بممارسة الشرطة

.507ة عبد العالي، مرجع سابق، ص ححا 1
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العمومیینالأعوان : ثالثا

لم یقتصر المشرع تشكیلة الدیوان على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة بل دعم هذه التشكیلة بأعوان 

المشرع لعنصر الكفاءات الأكیدة اشتراطیدة في مجال مكافحة الفساد ورغم عمومیین ذوي كفاءات أك

تحدد شروط أو مواصفات أخرى والحتمیة كشرط أساسي لتعیین الأعوان العمومیین في الدیوان إلا أنه لم 

.لتعیینهم كالجهة أو الوزارة التي ینتمون إلیها مثلا

وعوما فهم یختارون من ذوي الخبرات والكفاءات والمتخصصین في مجال مكافحة الفساد والذین ینتمون 

.إلى مختلف المؤسسات والإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة

على بقاء ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 426-11المرسوم الرئاسي من 07هذا وقد نصت المادة 

والموظفین التابعون للوزارات المعنیة الذین یمارسون مهامهم في الدیوان خاضعین للأحكام التشریعیة و 

1.التنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم

اولون مهامهم بالموازنة مع المهام التي هذا لا یعني أن هؤلاء الموظفین عند تعیینهم في الدیوان یز 

یمارسونها في مصالحهم الأصلیة، وإنما تنتهي مهامهم في تلك المصالح ویتفرغون للمهام المنوطة بهم 

من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة ویستفیدون راتبهم، ولكن یتقاضون م2في الدیوان في إطار مكافحة الفساد

، ویحدد عددهم بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ 3من تعویضات على حساب میزانیة الدیوان

.209-14من المرسوم الرئاسي 08حسب المادة الأختام  والوزیر المعني

.132ال محمد الأمین، سایح جمال، مرجع سابق، ص حبن عیسى ر  1

.32ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، مرجع سابق، ص  2

یستفید المستخدمون الموضوعون تحت تصرف :"على ما یلي426-11من المرسوم الرئاسي 25تنص المادة  3
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.مستخدمي الدعم التقني والإداري:رابعا

وحمایة الأراضي، ومستخدمي الدعم الدعم التقني في مجال الغاباتمي یتمثلون في كل من مستخد

.الإداري

مستخدمي الدعم التقني في مجال الغابات وحمایة الأراضي:

حیث یقوم رؤساء الأقسام التقنیون والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون، في مجال الغابات وحمایة 

والمخالفات لقانون الغابات وتسریع الصید ونظام السیر وفي الأراضي بالبحث والتحري، في مواد الجنح 

1.كل الأنظمة التي عینوا  فیها بصفة خاصة

وتتمثل مهام هذه الفئة باقتیاد كل شخص یضبط بتهمة متلبس بها، أو قام هذا المتهم بإبداء مقاومة تشكل 

م یقومون بتتبع الأشیاء تهدیدا خطیرا على مستخدمي الدعم التقني والفني، وفي صدد تنفیذ مهامه

.راسةالتي تنتقل إلیها، ووضعها تحت الحالمنزوعة وضبطها في الأماكن 

النیابة العامة وفي  إلىوفي كل الحالات یلزم علیهم تحریر محضر عن جمیع المعاینات، ویرسل مباشرة 

2.حدود ممارستهم لمهامهم، ویجوز لهم طلب الدعم من القوة العمومیة في حالة الضرورة

مستخدمي الدعم الإداري:

رى لها فئة أخمن قانون الإجراءات الجزائیة، التي تنص على انه یوجد 27/1بالرجوع إلى نص المادة 

:صفة الضبط القضائي في حدود معینة، وهم على النحو التالي

من تعویضات على حساب میزانیة الدیوان، من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة،زیادة على المرتب الذي یتقاضونهالدیوان،

."تحدد بموجب نص خاص

.106، ص 1992، دار الهدى، الجزائر، 1، ط2ج ،محمد محمد، ضمانات المشتبه فیه في التحریات الأولیة 1

.45اد، مرجع سابق، ص ز طاجین نوال، شاوش شهر  2
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بهملطات الضبط القضائي التي تناطیباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة ببعض س"

."بموجب قوانین خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبنیة في تلك القوانین

وهم الأعوان العمومیین ذوي كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد الذین یختارون من ذوي الكفاءات 

.والخبرات التابعین لمختلف المؤسسات والإدارات العمومیة المركزیة والمحلیة

الذي الراتب الموضوعیین تحت تصرف الدیوان والمذكورین أعلاه زیادة على كما یستفید المستخدمون

بموجب نص  دیتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلیة من تعویضات على حساب میزانیة الدیوان تحد

.426-11من المرسوم 25وفقا للمادة خاص

الإداریة بحكم تبعیتهم لمؤسساتهم وإدارتهم ویفهم مما سبق عدم تمتع مستخدمي الدیوان بالاستقلالیة 

الأصلیة وبالتالي للسلطة التنفیذیة، خاصة ما تعلق منه بالمرتب وما تعلق به من منح وعلاوات وترقیات 

أي وجود للاستقلالیة الإداریة، فكیف بالإمكان لهؤلاء المالیة الأخرى، الأمر الذي یلغيوغیرها من المزایا

ة صلاحیاتهم في مجال مكافحة الفساد خاصة إذا كانت الإدارة المعنیة برقابتهم المستخدمین من ممارس

هي إدارتهم الأصلیة، فكیف یتسنى لهم القیام بالبحث والتحري حول جرائم الفساد وردعها المرتكبة من قبل 

حقهم؟ إن زملائه الموظفین العمومیین ورؤسائهم الإداریین وهل بإمكانهم حقیقة اتخاذ إجراءات تحفظیة ب

1.هذا الأمر صعب التحقیق في ظل غیاب الاستقلالیة الإداریة والمالیة

أما بالنسبة لتحدید العدد الموضوع تحت تصرف الدیوان، فیكون بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر 

.السالفة الذكر209-14من المرسوم الرئاسي 08حسب المادة العدل، حافظ الأختام والوزیر المعني

.507ة عبد العالي، مرجع سابق، ص ححا 1
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یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة الموضوعین تحت 

.2012یونیو سنة 07تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

-11رئاسي المعدل والمتمم للمرسوم ال209-14من المرسوم الرئاسي 08حیث تطبیقا لأحكام المادة 

، یهدف هذا القرار إلى تحدید عدد ضباط أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة 426

المادة الأولى من القرار (والجماعات المحلیة الموضوعین تحت تصرف الدیوان المركزي لقمع الفساد 

).الوزاري المشترك المذكور أعلاه

الوزاري المشترك عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین یحدد حسب المادة الثانیة من هذا القرار 

:لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والمذكورین أعلاه كما یأتي

.ضباط شرطة قضائیة05خمسة -

1.أعوان شرطة قضائیة05خمسة -

التشكیلة التي یتمیز إلى كلأیضا أنه بإمكان الدیوان الاستفادة عند الضرورة بالإضافةوالجدیر بالإشارة

بها من مساهمة ضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح الشرطة القضائیة الأخرى وفقا لأحكام المادة 

.426-11من المرسوم الرئاسي رقم 20/2

ءات أكیدة من وكما یمكن للدیوان أیضا أن یستعین بكل خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفا-

.مجال مكافحة الفساد

الدكتوراه في العلوم ، أطروحة للحصول على شهادةالإفریقیةالمبادرات والوثائق  إطارعنصر الهواریة، مكافحة الفساد في  1

محمد بن في القانون العام، تخصص العلاقات الدولیة والسیاسات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران،

.190، ص 2018أحمد
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الفرع الثاني

تنظیم الدیوان المركزي لقمع الفساد

كیفیة  18الى  10المعدل والمتمم في المواد من 426-11بین الفصل الثالث من المرسوم الرئاسي رقم 

تنظیم الدیوان، وهو عموما یتشكل من مدیر عام ودیوان ومدیریتین أحداهما للتحریات والأخرى للإدارة 

.العامة

  عامالمدیر ال: أولا

التي تنص 426-11المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 209-14من المرسوم الرئاسي 10/1وفقا للمادة 

یسیر الدیوان مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل، حافظ :"على ما یلي

."وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها،الأختام

الدیوان لا یتمتع بالاستقلالیة الإداریة في مواجهة السلطة التنفیذیة وطریقة التعیین هذه تعني أن مدیر 

.ثاره بسلطة التعیینئوخاصة وزیر العدل بحكم ممارسته لسلطة الاقتراح ورئیس الجمهوریة لاست

من صلاحیته المالیة لحساب وزیر الأمر بالصرف الثانوي فیه انتقاصكما أن منح المدیر العام صفة

ر الذي یضعف كثیرا من المركز القانوني للمدیر العام في مواجهة السلطة التنفیذیة العدل وهو الأم

.وبالتالي على أداء المهام المناط به

لمرسوم لالمعدل والمتمم 209-14من المرسوم الرئاسي14أما عن صلاحیته فقد حددتها المادة 

":كما یلي426-11الرئاسي

:ص بما یأتيیكلف المدیر العام للدیوان على الخصو 
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.ووضعه حیز التنفیذ،إعداد برنامج عمل الدیوان-1

.إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي-2

.هیاكلهالسهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق نشاط-3

.تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي-4

.على جمیع مستخدمي الدیوانلسلمیة ممارسة السلطة ا-5

."نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وزیر العدل حافظ الأختامإعداد التقریر السنوي عن-6

:الدیوان:ثانیا

المعدل 426-11من المرسوم الرئاسي 11/1تكون الدیوان المركزي لقمع الفساد من دیوان وفقا للمادة ی

ویرأسه رئیس الدیوان ویساعده خمسة."...الدیوان من دیوانیتكون :"والمتمم التي تنص على ما یلي

1.مدیري دراسات

یكلف رئیس الدیوان، تحت :"على ما یليمن المرسوم أعلاه 15ویختص رئیس الدیوان وفقا للمادة 

."سلطة المدیر العام، بتنشیط عمل مختلف هیاكل الدیوان، ومتابعته

:التحریاتمدیریة :ثالثا

على أنه یتكون الدیوان من مدیریتین إحداهما هي 426-11من المرسوم الرئاسي 11/11نصت المادة 

، الذي یحدد التنظیم الداخلي للدیوان 2013فیفري 10المؤرخ في وبالرجوع إلى القرار.یة للتحریاتمدیر 

."مدیریات دراسات)5(یساعد رئیس الدیوان خمسة :"على ما یلي12المادة تنص   1
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ریة التحریات تتشكل مدینه تحت سلطة المدیر العام،منه فإ02، ومن خلال المادة 2فسادالمركزي لقمع ال

:وتتولى مهمة البحث والتحري والتحقیق في مجال جرائم الفساد وهيمدیریات فرعیة3من 

.المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحالیل-

.المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة-

3.المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق-

بحاث والتحالیلالمدیریة الفریة للدراسات والأ:

المدیریة :"التي تنص على، 2013فیفري 10قرار المؤرخ في من ال03نص المادة  إلىوبالرجوع 

:مكاتب)3(الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحلیل تتشكل من ثلاثة

.مكتب الخبرة التقنیة-

.مكتب الوثائق والدراسات-

.مكتب الإحصائیات-

 للتحقیقات القضائیةالمدیریة الفرعیة:

...".یتكون الدیوان من دیوان ومدیریة للتحریات":على ما یلي426-11من المرسوم الرئاسي 11/1تنص المادة  1

ي للدیوان المركزي، یحدد التنظیم الداخل2013فبرایر سنة 10الموافق ل1434ربیع الأول عام 29قرار مؤرخ في  2

.2013یونیو 23صادرة في ،32ج عدد .ج.ر.لقمع الفساد، ج

.2013فیفري 10من القرار المؤرخ في 02المادة أنظر محتوى 3
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3من 2013فیفري 10من القرار المؤرخ في 4تتكون المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة حسب المادة 

:مكاتب وهي

.مكتب تحقیق الهویة القضائیة-1

.مكتب الإنابات القضائیة-2

1.والإحالاتمكتب الإجراءات-3

.2حاث والتحقیقات في مجال مكافحة جرائم الفسادنه یتمثل في إجراء الأبومهام هذه المدیریة فإ

المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق:

:مكاتب3ن المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق تتفرع إلى حسب مقتضیات القرار السابق فإ

.مكتب التعاون القضائي-1

.مكتب قاعدة المعلومات -2

3.مكتب الحجزات-3

1
:مكاتب3المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة تتشكل من ثلاثة :"على ما یلي04تنص المادة 

مكتب تحقیق الهویة القضائیة

الإنابات القضائیةمكتب 

".مكتب الإجراءات والإحالات

2
تكلف مدیریة التحریات بالأبحاث والتحقیقات في :"على ما یلي426-11من المرسوم الرئاسي رقم 16تنص المادة 

."مجال جرائم الفساد

:مكاتب3المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق تتشكل من ثلاثة :"على ما یلي5المادة تنص 3

مكتب التعاون القضائي
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العامةمدیریة الإدارة :رابعا

المعدل والمتمم، وهي إحدى مدیریات الدیوان 426-11من المرسوم الرئاسي 11/11أشارت إلیها المادة 

.إلى مدیریة التحریات المذكورة سابقابالإضافة

عدة مدیریات فرعیة، وقد  إلىهذا وتوضع أیضا هذه المدیریة تحت سلطة المدیر العام وتنقسم بدورها 

تكلف مدیریة :"حیث نصت على ما یليرسوم أعلاه مهام مدیریة الإدارة العامةمن الم17حددت المادة 

".مستخدمي الدیوان ووسائله المالیة والمادیةالإدارة العامة بتسییر 

وتتشكل مدیریة الإدارة العامة من مدیریتین، أولهما المدیریة الفرعیة للموارد البشریة والثانیة المدیریة 

.2013فیفري 10من القرار المؤرخ في 062والمحاسبة والوسائل حسب المادة الفرعیة للمیزانیة 

المدیریة الفرعیة للموارد البشریة:

بالرجوع إلى القرار السابق الذي یحدد التنظیم الداخلي للدیوان المركزي لقمع الفساد في المدیریة الفرعیة 

:مكاتب3للموارد البشریة تتشكل من 

.عة مستخدمي الدیوان والموضوعین تحت التصرف مكتب تسییر ومتاب-1

.مكتب التكوین والامتحانات والمسابقات-2

1.مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعي-3

مكتب قاعدة المعلومات

".مكتب الحجزات

...على ما یلي اعلاه 11/1تنص المادة  ."ومدیریة للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدیر العام:" 1

:تحت سلطة المدیر العام، تتشكل مدیریة الادارة العامة من :"على ما یلي اعلاه 06تنص المادة  2

."المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائلالفرعیة للموارد البشریة،المدیریة -



ماھیة الدیوان المركزي لقمع الفسادالفصل الأول                              

41

الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائلالمدیریة:

:ن هذه المدیریة تتفرع إلى كل منإعمالا بالقرار السابق فإ

.التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیةمكتب -1

.مكتب المحاسبة والعملیات المیزانیة-2

.2مكتب وسائل التسییر والأرشیف-3

عیة أو مدیریة الإدارة العامة، تجدر الإشارة إلى أن هذه المدیریات المذكورة أعلاه، سواء كانت مدیریات فر 

3.فظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیةتحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل حاینه فإ

المطلب الثاني

كیفیة سیر عمل الدیوان المركزي لقمع الفساد

-11خصص الفصل الرابع من المرسوم الرئاسي رقم لحسن سیر عمل الدیوان المركزي لقمع الفساد فقد 

لبیان كیفیات سیر عمل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 22المادة  إلى 19بأكمله من المادة 426

التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد أثناء ممارستهم لمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، وذلك 

المدیریة الفرعیة للموارد البشریة تتشكل من ثلاثة:"على ما یلي 2013 رفبرای10من القرار المؤرخ في  7ة المادتنص 1

،التكوین والامتحانات والمسابقاتمكتب ي الدیوان والموضوعین تحت التصرف،مكتب تسییر ومتابعة مستخدم:مكاتب3

."مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعي

:ثلاثة مكاتب3المدیریة الفرعیة للمیزانیة والمحاسبة والوسائل، تتشكل من :"على ما یلي8المادة تنص 2

.مكتب التقدیرات المیزانیة والصفقات العمومیة

.المسابقاتمكتب التكوین والامتحانات و 

."مكتب التنظیم والمنازعات القانونیة والنشاط الاجتماعي

.50طاجین نوال، شاوش شهرزاد، مرجع سابق، ص 3
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والاستعانة،)أولفرع (بممارسة مهامهم وفقا لمقتضیات قانون الإجراءات الجزائیة و قانون مكافحة الفساد 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والتزام،)فرع ثاني(بكافة الوسائل المساعدة المنصوص علیها في القانون

).فرع ثالث(بالتعاون لمصلحة العدالة وإخطار وكیل الجمهوریة 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، والى القانون رقم 01-06القانون رقم  إلىوبالرجوع 

نه على ضباط وأعوان ائیة الجزائري المعدل والمتمم، فإالذي یحدد قانون الإجراءات الجز 66-155

حدى المحاكم ذات الاختصاص الاختصاص إلى إالشرطة القضائیة التابعون للدیوان متى تبین انعقاد

لیها في جرائم الفساد، التقید بجملة من الإجراءات الخاصة نصت ع،)الأقطاب المتخصصة(الموسع

20من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، وكذا المواد من 05مكرر  40إلى  1مكرر40المواد من 

الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد و المعدل و المتمم، 426-11من المرسوم رقم  22إلى 

.تنظیمه و كیفیات سیره
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الأول لفرعا                                  

دا إلى قانون الإجراءات الجزائیة ممارسة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة مهامهم استنا

وقانون مكافحة الفساد

یعمل ضباط وأعوان الشرطة المعدل و المتمم على أنه426-11من المرسوم الرئاسي19بینت المادة 

مهامهم طبقا للقواعد المنصوص علیها في  همالقضائیة التابعین للدیوان المركزي لقمع الفساد أثناء ممارسة

1.المعدل والمتمم01-06قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام قانون مكافحة الفساد رقم 

المتمم للقانون 05-10من الأمر رقم 1مكرر 24من المادة 02وهو تأكیدا أیضا لما جاء في الفقرة 

الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم وفقا یمارس ضباط :"والتي نصت على ما یلي 01-06رقم 

."الإجراءات الجزائیة وأحكام هذا القانونلقانون

الفرع الثاني

كافة الوسائل المساعدة المنصوص علیها في القانونالاستعانة ب

نه یلجأ ضباط وأعوان الشرطة القضائیة ، فإ426-11من المرسوم الرئاسي 20بالرجوع إلى نص المادة 

المسخرین للدیوان المركزي، إلى استعمال كل الوسائل المشروعة والمنصوص علیها في التشریع الساري 

یعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعون للدیوان أثناء ممارستهم، :"426-11من المرسوم الرئاسي 19المادة  1

1427محرم عام 21المؤرخ في 01-06الإجراءات الجزائیة، وأحكام قانون رقم طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون 

."والمذكورین أعلاه2006فبرایر 20الموافق ل 
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ومن بین هذه الوسائل التي یلجا إلیها الضباط 1,المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم

راءات الجزائیة وقانون هي تلك أسالیب التحري الخاصة التي تم النص علیها في قانون الإج: والأعوان

مكافحة الفساد، والتي یمكن حصرها في كل من أسلوب اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل 

الخ، وهذا من أجل تسهیل القیام ...إلى كل من أسلوب التسرب والتسلیم المراقبالأصوات، بالإضافة

.صة جرائم الفسادبالمهام الموكلة إلیهم في سبیل البحث والتحقیق عن الجرائم وخا

أعوان الشرطة القضائیة  وأكما یؤهل الدیوان للاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة، 

.2التابعین لمصالح الشرطة القضائیة الأخرى

الفرع الثالث

وإخطار ،التزام ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان بالتعاون لمصلحة العدالة

.جمهوریة لدى المحكمة التي تدخل في دائرة اختصاصه هذه العملیاتوكیل ال

باستمرارأشار المشرع إلى ضرورة التعاون426-11من المرسوم الرئاسي رقم 21باستقراء نص المادة 

ومصالح المركزي لقمع الفسادفي مصلحة العدالة بین ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان

القضائیة الأخرى، وهذا عندما یشاركون في نفس التحقیق كما یتبادلون الوسائل المشتركة الشرطة 

الموضوعة تحت تصرفهم ویشیرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سیر التحقیق، 

1
القضائیة یلجأ ضباط وأعوان الشرطة :"تنص على ما یلي، المعدل والمتمم426-11من المرسوم الرئاسي 20/1المادة 

ائل المنصوص علیها قي التشریع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات التابعون للدیوان، إلى استعمال كل الوس

"المتصلة بمهامهم

یؤهل الدیوان للاستعانة عند   :"تنص على ما یليالمعدل والمتمم426-11من المرسوم الرئاسي 20/2المادة  2

."التابعین لمصالح الشرطة القضائیة الأخرىالضرورة بمساهمة ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الشرطة القضائیة 
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لك من أجل تحقیق مصلحة العدالة والتي تتمثل أساسا في الكشف عن المجرمین ومعاقبتهم، ضف إلى ذ

یؤهل الدیوان الاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة وأعوان الشرطة القضائیة التابعین لمصالح 

1.الشرطة القضائیة الأخرى

من نفس المرسوم یلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین للدیوان قبل 20/3وبالرجوع إلى المادة 

یل الجمهوریة لدى المحكمة الكائن بها مكان الجریمة ویقدموا له مباشرة تنفیذ العملیات أن یخبروا فورا وك

أصل ملف الإجراءات مرفق بنسختین من إجراءات التحقیق، ویرسل هذا الأخیر فورا النسخة الثانیة إلى 

لملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة یتم إرسال ا

القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع وذلك وفقا للسلم عام لدى المجلسالنائب ال

  . الإداري

الحالات إعلام وكیل الجمهوریة لدى المحكمة مسبقا، بعملیات یتعین في كل:"حیث نصت على ما یلي

 إذا) الملف(ویطالب النائب العام فورا بالإجراءات."اختصاصهالشرطة القضائیة التي تجرى في دائرة

أن الجریمة تدخل حقیقة ضمن اختصاص المحاكم التي تم توسیع اختصاصها المحلي وهي في اعتبر

الملف (المعدل والمتمم ثم یحولها 01-06هذه الحالة إحدى جرائم الفساد المعاقب علیها في القانون رقم 

ع والذي یوجه التعلیمات مباشرة إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة ذات الاختصاص الموس)الإجراءات وأ

إلى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان والذین قاموا بالتحري والبحث والتحقیق في الملف المعروض 

.على وكیل الجمهوریة

یتعین على ضباط وأعوان الشرطة :"المعدل والمتمم تنص على ما یلي426-11من المرسوم الرئاسي 21المادة  1

أن یتعاونوا باستمرار في مصلحة .القضائیة التابعین للدیوان ومصالح الشرطة القضائیة، عندما یشاركون في نفس التحقیق

العدالة، كما یتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم ویشیرون من إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل 

."ضمن سیر التحقیق
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هذا ویجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع أن یطالب 

.راحل الدعوىبالإجراءات في جمیع م

وفي حالة فتح تحقیق قضائي أمام قاضي التحقیق لدى محكمة ارتكاب الجریمة وتبین فیها بعد أن هذه 

نه یتعین على ص أحد الأقطاب المتخصصة فإالجریمة تدخل ضمن جرائم الفساد وبالتالي ضمن اختصا

حقیق لدى المحكمة ذات تخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التبالقاضي التحقیق الأول أن یصدر أمر 

الاختصاص الموسع، وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان التعلیمات مباشرة 

.من قاضي التحقیق لدى المحكمة ذات الاختصاص الموسع

إلى أن الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الصادرین ضد المتهم في إحدى جرائم والجدیر بالإشارة

تفصل تحتفظان بقوتهما التنفیذیة إلى أنالفساد من طرف قاضي التحقیق لدى المحكمة ارتكاب الجریمة،

هذه الأخیرة تلزم بمراعاة أحكام الحبس المؤقت والإفراج الواردین ,ا المحكمة ذات الاختصاص الموسعمفیه

.وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري123في المواد 

ویجوز أیضا لقاضي التحقیق لدى المحكمة ذات الاختصاص الموسع تلقائیا أو بناءا على طلب هذا 

النیابة العامة وطوال مدة الإجراءات أن یأمر باتخاذ كل إجراء تحفظي أو تدبیر أمن زیادة على حجز 

وان في هذا للدیو یمكن  هذا.الأموال المتحصلة علیها من جرائم الفساد أو التي استعملت في ارتكابها

كل باتخاذمسبقا أن یوصي السلطة السلمیة الإطار أیضا بعد إعلام وكیل الجمهوریة المختص بذلك

22وهذا وفقا للمادة 1وقائع تتعلق بالفسادإجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عومي موضع شبهة في 

.426-11من المرسوم رقم 2

.515حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  1

ي السلطةوكیل الجمهوریة المختص بذلك مسبقا، أن یوص إعلامیمكن الدیوان، بعد :"على ما یلي22تنص المادة  2

."باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما یكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفسادالسلمیة
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  يالفصل الثان

الدیوان المركزي لقمع الفساداختصاصات

إلى فضائح وهذا راجع أساساردعیةلیة لیات المؤسساتیة لمكافحة الفساد بآعزز المشرع الجزائري الآ

الرشوة والفساد التي تم إماطة اللثام علیها في الآونة الأخیرة ، وجاءت لتغطي  النقص الذي كان یعتري 

وان المركزي مهام االهیئة الوقائیة، ولتحقیق هذه الأهداف والمتمثلة في تفعیل الرقابة، دعم المشرع الدی

ي تختلف كلیا عن تلك الموكولة للهیئة لقمع الفساد باختصاصات متعددة في مجملها ذات طابع قمع

من الفساد ومكافحته، وكما أوكل المشرع الجزائري للدیوان المركزي لقمع الفساد للوقایةالوطنیة

اختصاصات وصلاحیات ومهام موسعة قصد تحقیق مكافحة فعالة لجرائم الفساد حیث منحه سلطة 

.)مبحث أول(البحث والتحري عن جرائم الفساد وذلك من خلال عدة أحكام 

بعد أن أخذ أبعادا خطیرة خلال السنوات الأخیرة، أشكالهتى ولقد حاولت الجزائر مكافحة الفساد بش

الأموال العمومیة والاختلاسات التي فاقت كل التصورات والغش والتزویر وتعاقب عملیات تهریب 

والتدلیس وغیرها من أشكال الفساد والتي كان سببها بعض المسؤولین في بعض الهیئات العمومیة، 

استغلال مكانتهم دون أي وازع دیني أو أخلاقي لذا أعطى المشرع معتمدین في ذلك على نفوذهم و 

,وذلك بتجریم مختلف صوره ومظاهرهالجزائري أهمیة كبیرة لمكافحة الفساد  بشتى أشكاله وأنواعه

مرتكبیها على إحالةالجزائیة لمكافحة الفساد، وذلك عن طریق الآلیاتلأن تجریم أفعال الفساد من أهم 

اعتمادا على مختلف إجراءات المتابعة الخاصة إلیهممحاكمتهم على الأفعال المنسوبة قصد ،القضاء

 أوحالة الإجراءات الجزائیة سواء فیما یتعلق بإبجرائم الفساد والخاضعة للقواعد العامة المقررة في قانون 

.)مبحث ثاني(حكم فاصل في الموضوع بإصدارمحاكمة مرتكبیها أمام القضاء والذي ینتهي 
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المبحث الأول

مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد

تمیزا على ما منح سلطة البحث والتحري التي زود بها الدیوان المركزي لقمع الفساد أعطت له طابعا م إن

مكافحة الفساد، حیث منح المشرع الجزائري العدید من المهام ذات الطابع القمعي أجهزةسبقته من

للدیوان المركزي لقمع الفساد، ولضمان فعالیة لتابعینالشرطة القضائیة اي ینهض بها ضباطوالردع

القواعد  مكافحة الفساد قام المشرع بتعزیزضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان في القیام بمهامهم في

عدل والمتمم الم426-11المرسوم الرئاسي رقم  إلىللمتابعة القضائیة لهذه الجرائم وهذا بالرجوع الإجرائیة

.الدیوان وذلك في مجال البحث والتحري عن جرائم الفساد و دور حیات ومهامالذي تضمن صلا

، 155-66الأمر رقم الجزائريالجزائیةالإجراءاتولقد استحدث المشرع الجزائري في تعدیل قانون 

، أسالیب جدیدة لم یكن یعرفها من قبل وهذا مواكبة 2006-12-20المؤرخ في 22-06بالقانون رقم 

 ةتكنولوجیبوسائل المستحدثة والتي أصبح یمارسها أشخاص یتفننون في ارتكابها  رامالإجشكاللأ همن

هذه الجرائم للمتابعة القضائیة لالإجرائیةحدیثة من حیث التخطیط والتطبیق، حیث قام بتعزیز القواعد 

الأقطاب (المحاكم ذات الاختصاص الموسع  إلىمهمة النظر في جرائم الفساد إحالةوهذا من خلال 

لیشمل ، ومن خلال تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان )المتخصصة

اء تحریات وأبحاث وتحقیقات ویقوم الدیوان المركزي لقمع الفساد بإجر ).مطلب أول(كامل الإقلیم الوطني 

في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النیابة العامة، وهذا ما جعل مهمته الأساسیة البحث 

).مطلب ثاني(والتحري عن جرائم الفساد وإحالة مرتكبیها إلى العدالة
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المطلب الأول

صلاحیة الدیوان ومستجدات أحكامه الإجرائیة

للدیوان المركزي لقمع الفساد العدید من الصلاحیات والاختصاصات والمهام ذات الجزائريمنح المشرع 

ولضمان فعالیة هؤلاء ضباط الشرطة ،باط الشرطة القضائیة التابعین لهالطابع القمعي ینهض بها ض

مشرع بتعزیز القضائیة التابعین للدیوان في القیام بمهامهم في مكافحة الفساد بكل أنواعه وأشكاله قام ال

:للمتابعة القضائیة لهذه الجرائم وذلك بالنص على تعدیلین في غایة الأهمیة وهماالإجرائیةالقواعد 

.الوطنيالإقلیمتمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان لیشمل كامل -

.لموسعالمحاكم ذات الاختصاص ا إلىإحالة مهمة النظر في جرائم الفساد -

لى التفصیل إ و  )ولأفرع (ن المركزي في مكافحة الفساددور الدیوا إلىوفي هذا المطلب سنحاول التطرق 

)فرع ثالث(و في  ،)فرع ثاني(في اختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع بجرائم الفساد 

كیفیة تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان لیشمل كامل  إلىسنتطرق 

.الوطنيالإقلیم

الفرع الأول

الفساددور الدیوان المركزي في مكافحة

علق بالوقایة من الفساد المت01-06المتمم للقانون رقم 05-10أنشأ المشرع الدیوان بموجب الأمر 

ومنحه سلطة البحث والتحري عن جرائم الفساد بما فیها مختلف صور ومظاهر الفساد وهذا ما ،ومكافحته

.منه1مكرر فقرة 24أكدته المادة 
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في صلاحیات الدیوان بدقة وحددتها كما 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 051ولقد فصلت المادة 

:یلي

:تشریع الساري المفعول على الخصوص بما یأتيالمهام المنوطة به بموجب ال إطاریكلف الدیوان في 

.جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله-

،ثول أمام الجهة القضائیة المختصةمرتكبیها للموإحالةجمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد -

وهذه النقطة تعتبر من أهم عناصر الاختلاف بین الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والدیوان 

ألزمها وإنمافالمشرع كما رأینا لم یمنح الهیئة سلطة تحریك الدعوى العمومیة مباشرة .المركزي لقمع الفساد

یة مباشرة وإنما ألزمها فقط بإخطار فقط بإخطار وزیر العدل الذي یعود له سلطة تحریك الدعوى العموم

في حین أن الدیوان دعمه المشرع ,من عدمهاوزیر العدل الذي یعود له سلطة تحریك الدعوى العمومیة

وهذا مسعى یحمد علیه لأنه الضامن الوحید لتفعیل سیاسة مكافحة یة تحریك الدعوى العمومیة مباشرة،بآل

.الفساد

حیث ،التحقیقات الجاریةات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبةتطویر التعاون والتساند مع هیئ

سمح المشرع الجزائري للدیوان في سبیل مكافحة الفساد بالتعاون مع الهیئات الدولیة المتخصصة في هذا 

وهذا لتتبع )ولبالأنتر (المجال وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیق وخصوصا الشرطة الجنائیة الدولیة 

).بلدان الملاذات الآمنة(خارج الدولة  إلىئم الفساد التي عادة ما یتم تهریب عائداتها الإجرامیة جرا

.كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات المختصةاقتراح

على  ،یكلف الدیوان ، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشریع الساري المفعول:"یليعلى ما 05تنص المادة  1

:الخصوص بما یأتي

ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،الفسادأفعالجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن -

القضائیة المختصة،جمع الأدلة والقیام بتحقیقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة-

تطویر تعاون وتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات الجاریة،-

."اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات المختصة-
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غلب علیها الطابع الردعي القمعي فهي  هإن الشيء الملاحظ على هذه الصلاحیات أنها متعددة وأن

كما تفترض هذه الصلاحیات توزیعها على الهیاكل ,في بعض الأحیانوالاقتراحتجمع بین الرقابة والقمع 

 دالهیاكل المختلفة الأخرى نج إلىغیر أنه بالرجوع ،الموجودة في الدیوان لقیام كل مصلحة بما كلفت به

أن مدیریة التحریات فقط التي أسند لها مهام مرتبطة بمكافحة الفساد وقد حصرها المشرع في البحث 

ومن هنا یطرح ،هام التي سبق التفصیل فیها أعلاهوالتحقیق في مجال مكافحة جرائم الفساد دون باقي الم

الدولي مع هیئات التساؤل حول ما الجهات المختصة بممارسة الصلاحیات الأخرى كتطویر التعاون 

،ظة على حسن سیر التحقیقات وغیرهاالتي من شأنها المحافالإجراءاتمكافحة الفساد وصلاحیة اقتراح 

هذا وفي ظل عدم نص المشرع على مدیریة أخرى غیر مدیریة التحریات المذكورة أعلاه ومدیریة الإدارة 

.1ا بمكافحة الفسادوالوسائل والتي كلفت بمهام إداریة ومالیة بحتة لا علاقة له

الثانيالفرع

اختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع بجرائم الفساد

"الأقطاب المتخصصة"

محاكمة عادیة عمد المشرع الجزائري  إلىمسایرة للتوجه الدولي في مكافحة جرائم الفساد وبغیة الوصول 

والتي أصبحت الوسائل القانونیة ،مائالجر تبني آلیات وإجراءات جدیدة تتماشى وخطورة هذه  إلى

من المتعلق بالوقایة 01-06فبموجب تتمیم قانون رقم ،لمعتادة عاجزة وغیر ناجحة أمامهاا ةالكلاسیكی

الجهات القضائیة ذات لاختصاصأصبحت جرائم الفساد تخضع ،05-10الفساد ومكافحته بالأمر 

.أو ما یسمى بالأقطاب الجزائیة المتخصصة،الموسعالاختصاص

.510مرجع سابق، ص ة عبد العالي،ححا 1
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الظاهرة  تطورحیث في ظل2004سنة   إلىونشیر بدایة أن فكرة إنشاء الأقطاب المتخصصة تعود 

الإجرامیة وتنوع أشكالها ورغبة المشرع في مكافحة ما استجد من جرائم التي تتمیز بخطورة كبیرة خاصة 

لك ذو  155-66الأمر رقم الجزائریةعلى الاقتصاد والأمن الوطنیین  تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة

والذي أستحدث ما 71،2004عدد . ج.ج.ر.ج10/11/2004المؤرخ في 14-04بموجب القانون رقم 

.1الموسعالاختصاصیعرف بـ الأقطاب المتخصصة أو المحاكم ذات 

مكافحة الجریمة المنظمة ما تسمى بالأقطاب الجزائیة إستراتیجیةحیث تبنى المشرع الجزائري في إطار 

و والتي ترتكز على تخصص القضاء ،كم ذات الاختصاص الإقلیمي الموسعالمتخصصة أو المحا

من بینها جرائم الفساد التي أدخلها المشرع في ،موسع للنظر في مجموعة من الجرائمالاختصاص ال

ولعل .05-10بالأمر رقم 01-06اختصاصها بموجب تتمیم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

المشترك بینها وبین الاختصاصأهم ما یمیز سیر الإجراءات أمام هذه الأقطاب المتخصصة هو 

خول القانون للنائب العام على مستوى المجلس القضائي التابعة إذ  ،لمحاكم العادیة محل وقوع الجریمةا

خول له صلاحیة طلب ملف القضیة وحسب ،)القطب الجزائي(الموسع الاختصاصله المحكمة ذات 

تتطلب قضاة مامن التعقیدوذلك حتى تكون الملفات المحالة على مستواها ،سلطته التقدیریة

) أولا (و فیما یلي دراسة لتعریف هذه الأقطاب المتخصصة وطبیعتها ،متخصصین للنظر فیها

).ثانیا(واختصاصاتها 

تعریف الأقطاب الجزائیة المتخصصة وتحدید طبیعتها: أولا

للنصوص القانونیة ئناااستقر في ظل غیاب تعریف قانوني للأقطاب الجزائیة المتخصصة ومن خلال 

عبارة عن جهات قضائیة متخصصة للنظر :"یمكننا تعریفها بأنها,المتعلقة بسیر هذه الجهات القضائیة

،2012دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدة، دار هومة، الجزائر، جباري عبد المجید،  1

.71ص    
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ولیس بجهات قضائیة خاصة تنشط بإجراءات قانونیة خاصة ،بعض الجرائم التي حددها القانون في

واعد القانونیة الإجرائیة فهي تخضع لنفس الق،ق النظام القضائي الساري المفعولتخرج عن نطا

فتمارس ،عد محاكم ذات اختصاص إقلیمي موسعإذ أنها ت،بالنسبة للجهات القضائیة العادیةالمعتمدة 

الاختصاص الموسع الذي منحها إیاه القانون في مجموعة من الجرائمنباختصاصها العادي إلى جا

1."المحددة حصرا

تسمى المحلي الموسع أو ما الاختصاصولقد قام المشرع في إطار استحداث نظام المحاكم ذات 

وقاضي التحقیق العاملان الجمهوریة كل من وكیلاختصاصبتمدید ،بالأقطاب الجزائیة المتخصصة

:المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي14-04من القانون رقم 37ت المادة بها فنص

أحد الأشخاص إقامةوبمحل ،یل الجمهوریة بمكان وقوع الجریمةالمحلي لوكالاختصاصیتحدد "

المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى 

.ولو حصل هذا القبض لسبب آخر

عن طریق ،محاكم أخرىاختصاصدائرة  إلىیجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة 

المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة

2".بالتشریع الخاص بالصرفالآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة

...منها02نصت الفقرةلقاضي التحقیق فالاختصاصفتتعلق بتمدید 40أما المادة  یجوز تمدید:"

في جرائم ،عن طریق التنظیم،محاكم أخرىدائرة اختصاصالمحلي لقاضي التحقیق إلى الاختصاص

العدد عمیور خدیجة، مجلة دراسات في الوظیفة العامة، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد،  1

.134، ص 2014الثاني، جامعة جیجل، 

،71ج عدد .ج.ر.,ج ،2004نوفمبر سنة 10الموافق ،1425رمضان 27مؤرخ في 14-04قانون رقم  2

والمتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66یعدل ویتمم الأمر 

.الجزائیة
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والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ،ریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیةوالج،المخدرات

ولقد نصت المادة ."المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفو الإرهاب و الجرائم و جرائم تبییض الأموال

:المحلي للمحكمة وفق ما یليالاختصاصعلى قواعد  329

تختص محلیا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو -"

.محل القبض علیهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر

وفق الأوضاع المنصوص علیها في المادتین  إلاولا تكون محكمة محل حسب المحكوم علیه مختصة 

 . 553و  552

.كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غیر القابلة للتجزئة أو المرتبطة

ة في بلد إقامة مرتكب في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودارتكبتوتختص المحكمة التي 

.المخالفة بالنظر في تلك المخالفة

:كما أشارت الفقرة الأخیرة منها على أنه

عن ) القطب الجزائي(یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى 

في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة ،طریق التنظیم

المتعلقة بالتشریع الخاص الآلیة للمعطیات و جرائم تبیض الأموال و الإرهاب و الجرائمالمعالجة

".بالصرف

المحاكم لیس وحده الذي تم توسیعه وتمدیده وفقا للمواد اختصاصویجب الإشارة في هذا المجال أن 

دوائر اختصاص  إلىالمذكورة أعلاه بل تم تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق 

.1محاكم أخرى وهذا في جرائم محددة سلفا ولیس من بینها جرائم الفساد

.511ة عبد العالي، مرجع سابق، ص ححا 1
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05-10نظر في جرائم الفساد قد أدرجه الأمر الأقطاب الجزائیة بالاختصاصوالجدیر بالملاحظة أن 

تخضع :"منه1مكرر24وذلك من خلال المادة 01-06المتمم لقانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

الموسع وفقا الاختصاصالجهات القضائیة ذات لاختصاصالجرائم المنصوص  علیها في هذا القانون 

."لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

ن قانون الإجراءات الجزائیة لم یأت بتسمیة الأقطاب الجزائیة المتخصصة وإنما عبر عنها بأنها وإذا كا

من 32حیث تنص المادة 1محاكم ذات اختصاص موسع على عكس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات:"إ على ما یلي.م.المتضمن قانون إ09-08القانون رقم 

".ویمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة،الاختصاص العام وتتشكل من أقسام

وفي نسخته الأصلیة قبل عرضه على 2005فان القانون العضوي المتعلق بالتنظیم القضائي لسنة 

)قبل المطابقة(24فقد نصت المادة ،2المجلس الدستوري للنظر في مدى دستوریته قد أتى بهذه التسمیة

.إقلیمي موسع لدى المحاكماختصاصیمكن إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة ذات :"یليعلى ما

النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة في قانون الإجراءات المدنیة وقانون الإجراءاتالاختصاصیتحدد 

".الجزائیة

اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة:ثانیا

ریمة المنظمة الآخذة الجزائیة المتخصصة هو التكفل بمكافحة الجإن الهدف الأساسي من إنشاء الأقطاب 

كما أن اختصاصها ،النوعي محدد بمجموعة من الجرائمولذلك فاختصاص هذه المحاكم،في الانتشار

ةقانون الإجراءات المدنی، یتضمن2008فبرایر سنة 25، الموافق 1429صفر عام18المؤرخ في 09-08قانون رقم  1

.2008أفریل 23الصادر في  21ج عدد .ج.ر.والإداریة، ج

.135عمیور خدیجة، مرجع سابق، ص  2
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المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 348-06المحلي حدده المرسوم التنفیذي رقم 

.1قیقووكلاء الجمهوریة وقضاة التح

:الاختصاص النوعي_1

القضاة المعینین على كل وهم ،خصص على جانبین وهما تخصص القضاةترتكز فكرة القضاء المت

فهم  الاستئنافمستوى القطب الجزائي المتخصص سواء على مستوى أول درجة أو على مستوى درجة 

قضاة متخصصین ممن تابعوا تكوینا متخصصا في هذا المجال تم تعیینهم من طرف الوزارة بناء على 

ولقد  ،في مجموعة من الجرائمالمتخصصةالقضائیةوالأجهزة .جالس القضائیةاقتراح من رؤساء الم

حیث تم ،لذكرلإجراءات الجزائیة السابقة امن قانون ا329،40،37كرس المشرع ذلك من خلال المواد

المحلي لكل من وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وكذلك المحكمة الاختصاصبموجب هذه المواد توسیع 

:دائرة اختصاص محاكم أخرى بخصوص مجموعة من الجرائم وهي إلى

جرائم المخدرات.

 الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة.

 للمعطیاتالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة.

جرائم تبییض الأموال.

جرائم الإرهاب.

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف.

2.جرائم الفساد

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و15/10/2006المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم 1

.2006، 63الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج،ر،ج،ج عدد وكلاء 

.135، ص سابقمرجع عمیور خدیجة، 2
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رقم  التنفیذيوكذا المرسوم14-04أن المشرع الجزائري في ظل القانون رقم إلیهومما تجدر الإشارة 

المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق ووكلاء الجمهوریة عندما یتعلق الاختصاصلم یسمح بتمدید 06-348

-66رقم  الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة329،40،37الفساد وهذا بصریح الموادالأمر بجرائم

والتي نصت على جواز التمدید في جرائم المخدرات والجریمة 14-04المعدلة بموجب القانون رقم 155

حدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال المنظمة عبر ال

.1وهذا دون النص على جرائم الفساد،المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفوالإرهاب والجرائم

بنظر جرائم الأقطاب المتخصصةولقد اختلف الفقه في ذلك الوقت حول مدى جواز امتداد اختصاص 

ومنهم من رأى أن المشرع قد وقع ،ك استنادا للمواد المذكورة أعلاهفهناك من رأى عدم جواز ذل،الفساد

.في سهو فقط

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06المتمم للقانون رقم 05-10غیر أنه وبصدور الأمر رقم 

الاختصاص النوعي للأقطاب قد فصل في الجدال وبشكل نهائي عندما أدخل جرائم الفساد ضمن 

.13الفقرة 1مكرر 24حسب المادة 2الجزائیة

إنشاء تشكیلات من جهات النیابة والتحقیق  إلىوالملاحظ في هذا المقام أن المشرع الجزائري قد هدف 

ما هو ذو  اوالمحاكمة متخصصة للتفرغ للنظر في هذه الجرائم التي تتمیز بالتعقید والخطورة والتي منه

ائم الإرهاب وبعض جرائم السجن المؤبد والإعدام مثل جر  إلىویعاقب علیها بعقوبات تصل ،نائيطابع ج

ومنها ما هو ذو طابع ،ة للحدود الوطنیة كتهریب الأسلحةوكذا بعض الجرائم المنظمة العابر ،المخدرات

.135،136 ص ، صمرجع سابقعمیور خدیجة، 1

.73، مرجع سابق، ص جباري عبد المجید 2

الجهاتتخضع الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون لاختصاص :"على ما یلي 1فقرة  1مكرر 24تنص المادة  3

."ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیةالقضائیة
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نحا مشددة یعود وأخرى مشددة العقوبة على غرار جرائم الفساد والتي تعد ج،جنحي غیر مشدد العقوبة

.محكمة الجنح إلىاختصاص الفصل فیها 

وتجدر الملاحظة بأن استئناف الجرائم ذات الطابع الجنحي یكون أمام المجالس القضائیة التابعة لها 

المحاكم المتخصصة وذلك بتخصیص غرف خاصة باستئناف تلك الجرائم داخل تلك المجالس 

.1القضائیة

:الاختصاص المحلي

موسع وكذا تم تحدید المحاكم ذات الاختصاص الإقلیمي ال348-06المرسوم التنفیذي رقم بصدور 

:حیث تم تحدیدها كما یلي،إلیهالهذه المحاكم الإقلیميالاختصاص یمتدالجهات القضائیة التي

ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق ،یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي أحمد:محكمة سیدي أحمد

:محاكم المجالس القضائیة ل إلىبها 

عین ،تیبازة،بومرداس،المسیلة،المدیة،الجلفة،تیزي وزو،البویرة،البلیدة،الأغواط ،الشلف،الجزائر

.348-06من المرسوم التنفیذي 2حسب المادة ،الدفلى

ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بها ،یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة:محكمة قسنطینة

، سطیف،جیجل،تبسة،بسكرة،بجایة،باتنة،أم البواقي،قسنطینة:اكم المجالس القضائیة لمح إلى

من 3حسب المادة ،میلة،سوق أهراس،خنشلة،الوادي ،الطارف ،برج بوعریریج،قالمة،عنابة،سكیكدة

.348-06المرسوم التنفیذي 

 إلىووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بها ،یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة:محكمة ورقلة

من 04وذلك حسب المادة ،غردایة،تندوف،إلیزي،تمنراست،أدرار ،ورقلة:محاكم المجالس القضائیة ل

.348-06المرسوم التنفیذي 

.136عمیور خدیجة، مرجع سابق، ص  1
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 إلىووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق بها ،یمتد الاختصاص المحلي لمحكمة وهران:محكمة وهران

،معسكر،مستغانم،سیدي بلعباس،سعیدة،تیارت،تلمسان،بشار،وهران: محاكم المجالس القضائیة ل

-06من المرسوم التنفیذي 5وذلك حسب المادة ،غلیزان،عین تیموشنت،النعامة،تیسمسیلت،البیض

348.

هذا ویشمل الاختصاص الإقلیمي الموسع للمحاكم المتخصصة كافة مراحل الدعوى العمومیة ابتداء من 

.1التحریات الأولیة في التحقیق والمحاكمة

القضائیة لجرائم ما فعل المشرع عندما استدرك هذه الثغرة الكبیرة والتي كانت تحول دون المتابعة اوحسن

وفي ظل عدم تمدید الاختصاص السابق ،كب في إقلیم عدة ولایات من الوطنالفساد خاصة تلك التي ترت

حیث لم یكن من السهل تتبع هذه الجرائم للقیود المفروضة على المتابعة الجزائیة في جرائم إلیهالإشارة 

.2الفساد

الفرع الثالث

كامل الإقلیم  إلىالتابعین للدیوان الشرطة القضائیةامتداد الاختصاص المحلي لضباط 

الوطني

لقانون المشرع بتمدید الاختصاص المحلي للمحاكم وقضاة التحقیق ووكلاء الجمهوریة بموجب ا يلم یكتف

المتضمن .348-06قانون الإجراءات الجزائیة وكذا المرسوم التنفیذي رقم ل المعدل والمتمم 14-04رقم 

توسیع باستتبع ذلك وإنما،ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیقالمحلي لبعض المحاكمتمدید الاختصاص

من اجل تفعیل دورهم في مكافحة الوطني ذلكالإقلیمكامل  إلىدائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائیة 

كامل  إلىحیث سمح المشرع الجزائري بتمدید اختصاصهم المحلي أشكالهاالجریمة بمختلف صورها و 

.136ص  ،ر خدیجة، مرجع سابقعمیو  1

.511،512ة عبد العالي، مرجع سابق، ص ص ححا 2
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ج .ج.ر.الجزائیة جالإجراءاتالمعدل و المتمم لقانون 22-06بموجب القانون رقم ني و هذاالوط الإقلیم

84،2006.1عدد 

و إنما تلك .تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة لا یكون في كل الجرائم أنغیر 

بحث و بغیر انه فیما یتعلق ":والتي تنص  22- 06ج ,ج,إ,من ق16/07المحددة حصریا في المادة 

المعالجة بأنظمةمعانیه جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

یمتد ، المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفبییض الأموال والإرهاب والجرائمالآلیة للمعطیات و جرائم ت

."الإقلیم الوطني.كامل إلى. اختصاص ضباط الشرطة القضائیة

یعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى :"ج على أنه.ج.إ.من ق16/08كما أضافت المادة 

".المجلس القضائي المختص إقلیمیا ویعلم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا بذلك في جمیع الحالات

الجرائم التي یجوز من أجلها تمدید ویلاحظ أن التعدیل المذكور أعلاه قد استثنى جرائم الفساد من ضمن

وقد ثار الخلاف في هذا الشأن ،كامل الإقلیم الوطنيإلى لمحلي لضباط الشرطة القضائیة الاختصاص ا

یه المشرع جرائم الفساد من هذه المیزة أم مجرد إغفال وسهو وقع فإقصاءقصد المشرع حقیقة  إذاحول ما 

01-06باشرة بعد صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التعدیل جاء م اخاصة وأن هذ ؟الجزائري

علیه الحال في تمدید  هو والذي تضمن مبادئ واستحداث جرائم جدیدة في المجال الإجرائي مثلما

.الاختصاص

یستنتج أن نیة المشرع كانت واضحة 22-06المتمعن في التعدیلات التي جاء بها القانون رقم  أنغیر 

إجراءات المتابعة القضائیة وتسهیلها وذلك  فائم الفساد من الاستفادة من تخفیجر واستثناءفي استبعاد 

،  84ج عدد .ج.ر.ج 2006دیسمبر 20الموافق ل  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في 22—06قانون رقم  1

والمتضمن قانون 1966ل یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ 155-66یعدل ویتمم الأمر

.الإجراءات الجزائیة 



المركزي لقمع الفسادالدیوانصاتاختصاالفصل الثاني                                   

61

قانون الإجراءات الجزائیة مكرر من16رر في عدة مرات ومن بینها المادة لأن الإغفال والسهو قد تك

.1551-66المعدل والمتمم للأمر رقم ،06-22

من 032ة الفقر  1مكرر24راحة في المادة كاملة بالنص صسنوات 4وقد تدارك المشرع الأمر بعد 

المحلي  الاختصاصامتدادعلى  01- 06المتمم لقانون الوقایة من الفساد و مكافحته 05-10الأمر رقم 

كامل الإقلیم  إلىلضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها 

المحلي المقرر للشرطة القضائیة في محاربة جرائم المخدرات وباقي الاختصاصعلى غرار  .الوطني

.الأخرىالجرائم الخطیرة 

المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها لا الاختصاصوالملاحظ في هذا الشأن أن توسیع دائرة 

لقضائیة التابعین للدیوان یشمل كل ضباط الشرطة القضائیة وإنما هو إجراء یستفید منه ضباط الشرطة ا

والذین یخضعون للقواعد .فقط دون باقي الضباط الشرطة القضائیة التابعین لمصالح وهیئات أخرىِ 

.العامة للاختصاص المحلي الوارد في قانون  الإجراءات الجزائیة

یتنافى وسیاسة التابعین لأجهزة أخرى والآخرینإن التمییز بین ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان 

ذلك لأن الفعالیة في تتبع وردع ،لمشرع وتبناها في نصوصه المختلفةمكافحة الفساد التي أعلنها ا

مرتكبي جرائم الفساد تقتضي تخفیف وتسهیل إجراءات المتابعة لجمیع ضباط الشرطة القضائیة مهما 

فساد بمختلف مع جرائم اللتتبع وقلكانت الجهة التي یتبعونها خاصة وأن جمیعهم تتضافر جهودهم 

:على ما یليمكرر 16المادة تنص 1

وكیل الجمهوریة یمكن ضباط الشرطة القضائیة، وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعترض على ذلك "

المختص بعد إخباره، أن یمدد واعبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو 

أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أو أموال أو متحصلات 16أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكاب الجرائم المبنیة في المادة 

."و قد تستعمل في ارتكابهامن ارتكاب هذه الجرائم أ

ویمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى :"على ما یلي 3فقرة  1مكرر 24تنص المادة  2

."كامل الإقلیم الوطني
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فئة دون الأخرى من تمدید الاختصاص استثناءومن ثم فلا یوجد مبرر من وراء ،صورها وكذا مرتكبیها

.حليالم

ولهذا حبذا لو تدخل المشرع الجزائري ثانیة وسمح بتمدید الاختصاص المحلي لكل ضباط الشرطة 

16بالجرائم الخطیرة الواردة في المادة م الفساد أسوة جرائكامل الإقلیم الوطني في إلىالقضائیة العادیین 

ت ومن السالفة الذكر حتى یتم محاصرة هذه الآفة من كل الجها22-06من قانون الإجراءات الجزائیة 

ذلك لأن رفع أیدي ضباط الشرطة القضائیة غیر التابعین للدیوان سیؤدي لا ،قبل المختصین بالمكافحة

نفاذ وخروج بعض أفعال الفساد وتهربها من المتابعة الجزائیة نظرا للقیود الواردة على  إلىمحالة 

المحلي لضباط الشرطة القضائیة العادیین في جرائم الفساد من جهة والإمكانیات المادیة الاختصاص

ساد الكثیرة على والبشریة المتواضعة التي یتمتع بها الدیوان والتي ستكون عائقا أمام تتبع جمیع جرائم الف

.1المستوى الوطني من جهة أخرى

المطلب الثاني

استحداث أسالیب التحري الخاصة

ویعتمدون ،یة التي توصل إلیها العلمیلجأ المجرمون في تنفیذ مخططاتهم الإجرامیة لأحدث الوسائل العلم

.ولمسایرة هذا التطور الذي عرفته الجریمة،اذ كل الاحتیاطات لتحقیق العدالةلاتخ

بإعمال أسالیب جدیدة في التحري عن الجرائم ،ائري ذلك في مجال التحري الجنائيوأكد المشرع الجز 

لأسالیب القدیمة أثبتت قصورها  فا ،یا الحدیثةالیب على التكنولوجإذ تعتمد هذه الأس،الجناة إلىللوصول 

.التطور الذي عرفته الجریمة لاستخدام الجناة أسالیب جدیدة لتضلیل العدالةوعدم نجاحها في مواكبة 

.113، 112ص  مرجع سابق، ص، ة عبد العاليححا 1
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الفرع الأول

التحري الخاصة بأسالیتعریف 

وهو ما یدفعنا ، ت في الكشف عن الجرائم المرتكبةتعد التحریات الخاصة من أهم أسالیب جمع المعلوما

وبعدها نتعرض لتحدید تلك الأسالیب في التشریع ،)أولا(في البدایة للتعریف بأسالیب التحري الخاصة 

).ثانیا(الجزائري 

:تعریف أسالیب التحري الخاصة: أولا

التحريفي البدایة التعرض لتعریف یقتضي منا،القانوني لأسالیب التحري الخاصةإن تحدید المدلول

:الجنائي

:تعریف التحري/1

من إلیهبالإشارةوإنما اكتفى ،محدد فالجزائري لم یضع أي تعریلا أن المشرع بالرغم من أهمیة التحري إ

مهمةالضبط القضائي بو یناط :"على أنه 3فقرة  12حیث تنص المادة ،الجزائیةالإجراءاتخلال قانون 

عنها والبحث عن مرتكبیها ماداما  الأدلةالبحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع 

."تحقیق قضائيبلم یبدأ فیها 

ما لم تكون إجراءات التحري والتحقیق سریة:"من ذات القانون على أن11/01كما نصت المادة 

."ودون إضرار بحقوق الدفاعِ ،ینص القانون على خلاف ذلك

 إلىالمعلومات والحقائق والأخبار والأدلة التي تساعد للوصول :"وقد عرف بعض الفقهاء التحري بأنه

 إلىجمع المعلومات التي تساعد على الوصول إجراءاتأو هو  معالمه،ووضوح ،معرفة موضوع معین

1."فیهالحقیقة فیما یتعلق بوقوع الجریمة ومرتكبیها والمجني علیه

مجلة الاجتهاد الجنائي في التشریع الجزائري، حاج أحمد عبد االله، أسالیب التحري الخاصة وحجیتها في الإثبات 1

.339،ص 2019سنة  05العدد  08للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلدة 
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:تعریف أسالیب التحري الخاصة/2

أو التقنیات التي تتخذها الضبطیة الإجراءاتتلك العملیات أو :"التحري الخاصةیقصد بأسالیب 

خطیرة المقررة في السلطة القضائیة بغیة البحث والتحري عن الجرائم الوإشرافالقضائیة تحت مراقبة 

الأشخاص وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها وذلك دون علم و رضا،قانون العقوبات

."المعنیین

ومدى مساسها بحرمة الحیاة الخاصة للتحري الإجراءاتویتضح من خلال هذا التعریف مدى خطورة هذه 

إلا أنه في الجزائر ونظرا لعجز إجراءات البحث والتحري والمتابعة التقلیدیة عن ضبط وكشف ،الخاصة

ومن أجل  نلها لطابع الخفيجرائم الفساد الإداري التي تتمیز بالبعد الدولي وارتباطها بالجریمة المنظمة وا

،تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بهاللمتابعة هذه الجریمة المتطورة والمتأثرة بالعولمة و الإجرائيتفعیل النظام 

خاصة أسالیب،د وكذا قانون الإجراءات الجزائیةاستحدث المشرع الجزائري ضمن قانون الوقایة من الفسا

والتي لم تكن معروفة من قبل في التشریع الجزائري وهذا  الإداريللبحث والتحري عن جرائم الفساد 

.لمسایرة تطور الجرائم المستحدثة

هذه  لىإوقد أشارت ،القضائیة في مجال البحث والتحريوقد تم في ظل توسیع صلاحیات الضبطیة

ل تسهیل جمع من أج:"التي تنصمن قانون الوقایة من الفساد و مكافحته56الوسائل الجدیدة المادة

إتباعالتسلیم المراقب أو  إلىیمكن اللجوء ،ئم المنصوص علیها في هذا القانونالأدلة المتعلقة بالجرا

على النحو المناسب وبإذن السلطة القضائیة ،والاختراقكالترصد الإلكتروني ،أسالیب تحري خاصة

.المختصة

."حجیتها وفقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماالأسالیببهذه إلیهاتكون للأدلة المتوصل 
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ویبدو أن المشرع قد حسم الأمر ورجح مصلحة الدولة والمجتمع على مصلحة الفرد في احترام حیاته 

والذي یعتبر أحد الحقوق الدستوریة الملازمة للأشخاص .الخصوصیة أو حقه في الحیاة الخاصة

1.الطبیعیةِ 

كما ،لأسالیب الجدیدة في التحريابط لضمان عدم الانحراف بهذه اوفي مقابل ذلك وضع المشرع ضو 

وكذا  393المادة19962وهذا بموجب الدستور ،تكفل حرمة الحیاة الخاصة للأفرادأضفى حمایة قانونیة 

.مكرر5 303و 3034بموجب قانون العقوبات المادة 

أسالیب التحري الخاصة في التشریع الجزائري :ثانیا

أو ما یسمى ،ي مجال مكافحة الجرائم المستحدثةالجزائري ورغبة منه في مواكبة التطور فإن المشرع

سنة الجزائیة لالإجراءاتنص في تعدیل قانون ،في مقدمتها جرائم الفسادللإجرامالجدیدة بالأشكال

هذه الأخیرة التي منح بموجبها المشرع صلاحیات خاصة للشرطة ،على أسالیب خاصة للتحري2006

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق وفي التشریع الجزائري، امكافحته اتمحمد، جرائم الفساد المالي والیحماس 1

.254ص ، 2017العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، 438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل  2

.1996دیسمبر سنة 08، مؤرخ في 76عدد . ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر سنة 07مؤرخ في 

3 ج .ج.ر.، ج، المتضمن تعدیل دستور الجزائر2016مارس 6المؤرخ في 01-16القانون رقم من 39تنص المادة 

....، على ما یلي2016مارس 7، الصادر بتاریخ 14عدد  الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة عن الحقوق الأساسیة :"

."للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون

المعدل والمتمم للأمر رقم 84ج عدد .ج.ر.ج2006دیسمبر20المؤرخ في  23-06ن رقم نو من القا303تنص المادة  4

كل من یفض أو یتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغیر وذلك :"المتضمن قانون العقوبات على ما یلي66-156

وبغرامة من )1(ى سنة إل) 1(یعاقب بالحبس من شهر 137بسوء نیة وفي غیر الحالات المنصوص علیها في المادة 

."دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 100.000دج إلى  25.000

)3(أشهر الى ثلاث )6(یعاقب بالحبس من ستة :"على ما یلي23-06مكرر من القانون رقم 303تنص المادة  5

الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة  300.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة من 

:كانت وذلك

.بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة، بغیر إذن صاحبها أو رضاه-1

..."بالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لشخص في المكان الخاص، بغیر إذن صاحبها أو رضاه-2
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الترصد  إلىوأسلوب التسرب إضافة ،مراسلات وتسجیل الأصواتالقضائیة من خلال اعتراض ال

1.الالكتروني

:وتتمثل فیما یلي182مكرر  65 إلىمكرر 65وقد وردت هذه الصلاحیات في المواد 

).الترصد الالكتروني(الأصوات و التقاط الصور اعتراض المراسلات وتسجیل -1

یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر ضباط ،من قانون الإجراءات الجزائیة05مكرر65بموجب المادة 

مباشرة للقیام باعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل إشرافهالشرطة القضائیة كتابیا وتحت 

حیث نصت على ما فقة الشخص المعنيالاتصال السلكیة واللاسلكیة ووضع الترسبات التقنیة دون موا

سریة من طرف أي  أو المتفوه به بصفة خاصة الكلام جیلوتسو بثوتثبیتالتقاطمن أجل :"...یلي

خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص أماكنفي  ،عدة أشخاص أو  شخص

..."یتواجدون في مكان خاص

وتقییده بضوابط و ،بضمانات كافیةإحاطتهبعد الأسلوبوفي سبیل ذلك قید المشرع الجزائري هذا 

:والتي تتمثل فیما یلي،وطشر 

من وكیل الجمهوریة الذي یكون كتابیا ویتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف بإذنمباشرة التحري _

لجوء إلى هذا التدبیر ال تي تبرروكذا الجریمة ال،ماكن المقصودةعلى الاتصالات المطلوب التقاطها والأ

تثبیت أجل التقاط وتسجیل و من ةكل الأماكن التي توضع فیها الترسبات التقنی الإذنیتضمن كما،ومدته

ذلك لابد أن یتضمن الإذن المدة المسموح بها لإجراء التحقیق لمدة أقصاها   إلىضف ،الكلام المتفوه به

.أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق04

ب التحري والتحقیق في مكافحتها من منظور التشریع الجزائريقسیمة محمد، لجلط فواز، بعض جرائم الفساد ودور أسالی 1

.1220مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد التاسع، المجلد الثاني، ص 

.من قانون الإجراءات الجزائیة15مكرر 65مكرر إلى 65أنظر المواد من  2
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أو المناب من طرف القاضي المختص  موفي هذا الشأن یحرر ضباط الشرطة القضائیة المأذون له

و  ،عن عملیات وضع الترتیبات التقنیةتسجیل المراسلات وحتى  أومحضرا عن كل عملیة اعتراض 

تاریخ وساعة المحضركما یذكر في،التسجیل الصوتي أو السمعي البصريعملیة التقاط التثبیت و 

أو المناب المراسلات أو  مضائیة المأذون لهبدایة والانتهاء منها وفي الأخیر بنسخ ضباط الشرطة القال

.الصور أو المحادثات المقیدة في إظهار الحقیقة في محضر یودع بالملف

إذ نص قانون ،ت وتسجیل الأصوات والتقاط الصورالمهني أثناء اعتراض المراسلام السراالتز -

م ینص القانون على خلاف ذلك ما ل،التحقیق تكون سریةو ءات التحري الإجراءات الجزائیة على أن إجرا

.1دون المساس بحقوق الدفاع

:التسرب أو الاختراق-2

مناسبة التعدیل بقانون الإجراءات الجزائیة  إلىوهو أحد أسالیب التحري الخاصة أضافها المشرع الجزائري 

.إلیهالإشارةالسابق 22-06الصادر بموجب القانون رقم 

 إلى 11مكرر 65وهذا في المواد "بالتسرب"وقد خصص له فصلا مستقلا وهو الفصل الخامس عنوانه 

في النص علیه في المادة د ومكافحته سبقج وقد كان قانون الوقایة من الفسا.ج.إ.من قِ 18مكرر 65

".الاختراق"منه ولكن هناك تسمیة أخرى هي 56

تعریف التسرب:

غیر ،منه562لم یعرف قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التسرب والذي عبر عنه بالاختراق في المادة 

،متمم لقانون الإجراءات الجزائیةالمعدل وال22-06أن المشرع الجزائري تدارك الأمر بموجب القانون رقم 

.1221ص ،مرجع سابقة محمد، لجلط فواز، یمقس 1

من اجل تسهیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص علیها في:"على ما یلي01-06من القانون 56تنص المادة  2

..."، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب أو إتباع أسالیب تحر خاصة كالترصد الالكتروني والاختراقهذا القانون
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شروطه  إلىتناول فیه كل ما یتعلق بالتسرب من تعریفة الإجراءوالذي خصص فصلا كاملا لهذا 

.آثاره و هوإجراءاته وانتهاء

یقصد بالتسرب قیام ضباط أو:"ج التسرب كما یلي.ج.إ.من ق12/01مكرر65ولقد عرفت المادة 

مراقبة ب،لقضائیة المكلف بتنسیق العملیةتحت مسؤولیة ضابط الشرطة ا،عون الشرطة القضائیة

."المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف صالأشخا

ائیة والتسرب بهذا هو تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة التي تسمح لضباط أو عون شرطة قض

وذلك تحت مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة أخر مكلف بتنسیق عملیة،بالتوغل داخل جماعة إجرامیة

،وذلك بإخفاء الهویة الحقیقةالإجرامیةوكشف أنشطتهم ،رب بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فیهمالتس

1.ولتقدیم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أول شریك

شروط عملیة التسرب:

التسرب من خطر وتهدید على حقوق وحریات الأفراد فان المشرع أحاطه لضمانات لعملیات نظرا لما 

وهذا عن طریق النص على ضرورة توافر مجموعة من الشروط القانونیة ،استخدامهلا یساء وقیود  حتى 

الشروط والتي بتوافرها التسرب وعدم مشروعیته وتتمثل هذهإجراءاتوالتي یترتب عن تخلفها بطلان 

في جرائم الفساد ككل بما فیها تلك المتعلقة بالفساد إثباتویصبح دلیل ،رب وینتج آثارهسح التیص

:فیما یلي الإداري

بمناسبة التحري أو التحقیق في جرائم محددةیجب أن تتم عملیة التسرب:

حالات على استعمالهقصدالمشرع فإن أعلاه رأینامثلمااستثنائیاأسلوباب التسر لما كان  أسلوب

حیثالفسادجرائممنها،الحصرسبیلعل مالجرائتلك في والتحقیقالتحريقتضیهاتي یال الضرورة

.270-269 ص ، مرجع سابق، صمحمد سحما 1
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حسبرقابتهتحت  أذنی أن الجمهوریةوكیلإخطاربعدالتحقیق لقاضي أو الجمهوریةلوكیل زیجو 

.أدناهالمتبنیةلشروطا ضمن وهذا التسربعملیةلمباشرةالحالة

المختصةالقضائیةالسلطةمنبالتسرب إذنصدور:

 ونمقیدالقضائیةالشرطةضباط فان وبهذا ج.ج.إ.ق من111مكرر65المادةالشرط هذا على نصت

قاضي أو المختصالجمهوریةوكیلإمایمنحهمسبقترخیص على بالحصولالتسربعملیةمباشرةقبل

.رقابتهاتحتالعملیةوتكونبالتسربتأذنالتيوالجهةالجمهوریةوكیلإخطاربعدالتحقیق

القانونیتطلبهاالتيوالبیاناتالشروط الإذن في یتوفرأن ضرورة:

باطلا كان وإلامراعاتهایجبالشكلیةوالبیاناتوالضوابطالشروطمنجملةإلى  بالتسرب الإذن یخضع

:یليفیماالشروط هذه وتتمثل

.الحالةحسبالمتخصصینالتحقیققاضي أوة الجمهوریوكیل عن الإذن صدور

تحت وذلك ج.ج.إ.ق من2 1فقرة  15مكرر 65 ة المادتؤكدهما وهذا :مكتوبا الإذن یكون أن یجب

.البطلانطائلة

ضمانةیعتبرفالتسبیبب،التسبیمنا خالی كان إذا باطلا الإذن ویكون:بامسب الإذن یكون أن یجب

.بالتسربالآذنةقضائیةال لجهةا فسلعدم تعأساسیة

علیهمانصت وهذا المسؤولالقضائیةالشرطةضباطهویةه ل المبررةالجریمة الإذن في نذكر أن یجب

 . ج.ج.إ.ق من 3 2 الفقرة 15 مكرر65المادة

عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في :"على ما یلي11مكرر65تنص المادة  1

."أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد أدناه...أعلاه،65المادة 

أعلاه، 11مكرر 65تطبیقا للمادة المسلم  الإذنیكون  أنیجب :"على ما یلي 1فقرة  15مكرر 65تنص المادة  2

."مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان

تذكر في الإذن الجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهویة    :"على ما یلي 2فقرة  15مكرر 65تنص المادة  3

."الشرطة القضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیتهضباط 
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محددةالتسربمدة كونت أن یجب:

العملیةتحدیدإمكانیةمعأشهرأربعةتتجاوز نأ یمكن لا التيالتسربعملیةمدة الإذن یحدد أن یجب

الشكلیةالشروطنفسضمنالتحقیق أو التحريومتطلباتمقتضیاتحسب،أخرىأشهرلأربعة

.والزمنیة

قضائیةشرطة عون أو ضباط طرف منالتسربمباشرة:

حیث ج.ج.إ.ق من1 12رر مك65المادةعلیهمنصتالتسرببعملیةالقیام لهم المخولالأشخاص إن

تحت ولكن القضائیةالشرطة عون وأ القضائیةالشرطةضابطمنكلقیام على الأولى فقرتهاأجازت

2.العملیةبتنسیقالمكلفالقضائیةالشرطة طباضمسؤولیة

المراقبتسلیم:

بالعصابةطاحةوالإ الكشف في فعالیتهومدىالمراقبالتسلیمإجراء على الجزائیةلإجراءاتا قانوننص

 أن إلا ،المراقبالتسلیملأسلوبمحددبتعریفیأت لم الجزائريالمشرع أن ورغم ،للجرائمالمنظمة

والكشفالتحري في بالغةأهمیة له أعطت والتحريللبحثالخاصةالأسالیبمجموعةن ضم له تصنیفه

.3الفسادجرائم عن

المراقبتسلیمتعریف:

المادة في علیهالنصفتم، الأخرىالأسالیب دون الجزائريالمشرع عرفه الذي الوحیدالأسلوبیعتبر

 أو المشروعةغیرللشحناتیسمح الذي جراءالإ ":بنصه 06-01 رقم القانونمن) ك( فقرة الثانیة

أو عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیةیقصد بالتسرب قیام ضابط :"على ما یلي 1فقرة  12مكرر 65تنص المادة  1

..."ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه 

.272-270، مرجع سابق، ص ص محمد حماس 2

لنیل شهادة الماستر في القانون، قادري سارة، أسالیب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائیة، مذكرة 3

.51، ص 2014تخصص قانون عام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
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وتحتالمختصةالسلطاتبعلمدخوله أو عبرهالمرور أو الوطنيالإقلیممنبالخروجالمشبوهة

".بهارتكا في ینعالضالالأشخاصهویةكشف و جرم ما عن التحريبغیةمراقبتها

والتحريالبحثوسائلمنوسیلةالمراقبالتسلیمالمشرعاعتبارجلیایتضحالمادةنصباستقراء

بطلانه إلى یؤديمساسكل و هامةضوابطتوافریتطلبوأعمالهالفساد عن للكشفستعملتالخاصة

.1مشروعیته وعدم

المراقبالتسلیمتحكمالتيالضوابط:

:الآتیةللضوابطالمراقبالتسلیمیخضع

المذكورینالقضائیةالشرطة أعوان سلطتهموتحتالقضائیةالشرطةضباط طرف منالمراقبةمباشرة-

.2الجزائیةالإجراءاتقانونمن19 و15 المواد في

 .ذلك على اعتراضه وعدم المراقبةة بحمایالمختصالجمهوریةوكیلإخباروجوب-

إحدىبشكلمنظمخطیرإجرامينشاط عن الكشف وهو منهاالمقصودبالغرضالمراقبةتقییدضرورة-

.الفسادجرائم وكذا الجزائیةالإجراءاتقانونمن16المادة في المحددةالخاصةالجرائم

هامةلبتفاصیالمشرعیضمنه لم النصبصریحالخاصةالتحريأسالیبأحدالمراقبالتسلیماعتبار رغم

.الإجراءتخص

بهتقومالتيوالجهاتوالأماكن نالمد إلى یشر لم كما، تهوإجراءاشروطهالقانونیةالنصوصتحدد فلم

الأساسیةوحریاتهم الأفراد حقوقانتهاكأمامالمجالیفتح الذي الأمر،رقابتهاتحتة الحمایتقعوالتي

3.رقیب دون

.30مرجع سابق، ص مسعودان نوال،،عیساوي لیلیة 1

.من قانون الإجراءات الجزائیة 19و 15أنظر محتوى المادة  2

.30عیساوي لیلیة، مسعودات نوال، مرجع سابق، ص  3
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المبحث الثاني

الجدیدة المستحدثة بموجب القانون اتساع نطاق الدیوان المركزي لقمع الفساد إلى الجرائم 

  01-06رقم 

أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لمكافحة الفساد في سیاسته الجنائیة وذلك بتجریم غالبیة صوره 

المتضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الذي جمع أغلب 01-06ومظاهره بموجب القانون رقم 

استحداثها في ظل تممة بموجب قانون العقوبات أو تلك التيمجر جرائم الفساد، سواء تلك التي كانت 

رغم تأخر ، حیث أن تجریم أفعال الفساد من أهم الآلیات الجزائیة لمكافحة الفساد، و 01-06القانون رقم 

لم یصدر قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الذي جرم سلوكات الفساد حتى المشرع في هذا الشأن، إن

أن الجزائر تعتبر من بین الدول السابقة في هذا الشأن وهذا سواء من حیث مصادقتها  إلا، 2006سنة 

على الاتفاقیات الدولیة المختلفة المناهضة للفساد، أو من حیث سن قانون خاص مستقل بتجریم الفساد، 

كان اهتها والتي مع أن قانون العقوبات جرم الكثیر من الأفعال والسلوكات الماسة بالوظیفة العامة ونز 

رغم إلغاء المشرع لأغلب الجرائم الوظیفیة من قانون العقوبات  ولكن. یطلق علیها الجرائم الوظیفیة

واستبدالها أو نقلها إلى قانون مستقل، إلا  أن سیاسته في مجال مكافحة الفساد اختلفت جذریا حیث قام 

ة من قبل وذلك بموجب قانون الوقایة من الفساد لم تعرفها المنظومة القانونیباستحداث جرائم فساد جدیدة 

وجرائم الفساد شأنها شأن الجرائم العادیة في مجال المتابعة القضائیة .)مطلب أول(01-06ومكافحته 

المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة سواء تعلق الأمر بإجراءات الإحالة أو إذ تخضع للقواعد العامة 

).مطلب ثاني(المحاكمة أمام القضاء الجزائي إجراءات
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المطلب الأول

01-06بعض الجرائم المستحدثة في ظل قانون مكافحة الفساد 

-04لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ة اتفاقیة الأمم المتحدبعد مصادقة الجزائر على 

م مع قواعد هذه الاتفاقیة خاصة في ظل عجز قانون علیها تعدیل تشریعاتها للتلائ، كان لزاما 128

ورغم . العقوبات الجزائري والقوانین ذات الصلة في هذا المجال على القمع والحد من الفساد والمفسدین

إلغاء المشرع الجزائري لأغلبیة نصوص قانون العقوبات التي لها علاقة بالفساد بمختلف أشكاله وأنواعه    

إلا أن دوره لم یقتصر 01-06خاص والمتمثل في  قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ونقلها إلى قانون 

على نقل هذه النصوص من قانون إلى أخر بل تعدى الأمر إلى توسیع نطاق بعض جرائم الفساد 

لها وجود في یكنواستحدث المشرع بموجب القانون المذكور سابقا الكثیر من الجرائم والتي لم.التقلیدیة

هذه الجرائم المستحدثة ومنها نذكر على سبیل المثال الجرائم قانون العقوبات الجزائري من قبل وتعددت  

الخاصة بالوظیفة العامة، تمدید التجریم إلى المعاملات الدولیة والقطاع الخاص والجرائم التي تعرقل 

المستحدثة الماسة بالوظیفة وفي هذا المطلب سنحاول تسلیط الضوء على الجرائم .الوصول إلى الحقیقة

العامة وتفعیلا لنزاهتها وسع المشرع الجزائري من دائرة تجریم بعض الأفعال التي تمس بها وتحولها عن 

مقاصدها المشروعة وذلك تجاوزا منه للقصور الذي كان یشوب قانون العقوبات لذا جاء قانون الوقایة من 

م الماسة بالوظیفة العامة ومن بین هذه الجرائم جریمة إساءةالفساد ومكافحته بصور حدیثة لمكافحة الجرائ

جریمة ،)فرع ثاني(وجریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات ، )فرع أول(استغلال الوظیفة 

فرع (، جریمة تلقي الهدایا )فرع رابع(جریمة الإثراء غیر المشروع ،)فرع ثالث(تعارض المصالح 

.)خامس
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ولالفرع الأ 

جریمة إساءة استغلال الوظیفة

المتضمن مكافحة 01-06من قانون 331هذه جریمة جدیدة استحدثها المشرع الجزائري بمقتضى المادة 

:الفساد ومن خلال نص هذه المادة نتعرض لأركان هذه الجریمة تتمثل فیما یلي

صفة الجاني: أولا

یمة استغلال النفوذ مع استثناء جر المادةبیانه فيتشترط المادة أن یكون موظفا عمومیا مثلما سبق 

.بصورتها التي تشترط صفة معینة للجاني

الركن المعنوي:ثانیا

:یشمل العناصر التالیة

القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل في إطار ممارسة الوظائف وذلك بشكل یخالف القوانین -1

.والتنظیمات التي تحكم الوظیفة

.السلوك المطلوب أداؤه أو الامتناع عنه من الأعمال التي تدخل في نطاق وظیفتهأن یكون-2

تقتضي الجریمة أن یكون العرض من السلوك المادي للموظف العمومي هو الحصول :المتعرض-3

على منافع غیر مستحقة سواء كان الموظف العمومي هو الذي قام بالنشاط المخالف للقانون أو كان 

2.أو معنویان شخصا طبیعیا غیره سواء كا

...على ما یلي33تنص المادة  كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو  :" 1

نحو یخرق القوانین والتنظیمات، وذلك بغرض الحصول على منافع الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه، على

.غیر مستحقة لنفسه أو لشخص أو كیان أخر

الحقوق، كلیة الحقوق وجرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في میة، هزوق زوینة،یلي لالخ 2

.37ص  ،2018العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،    
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الفرع الثاني

جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات

وتقوم هذه ، 01-06من قانون مكافحة الفساد361هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

:الجریمة على الأركان التالیة

صفة الجاني :أولا

2.التصریح بالممتلكاتهو الموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب 

الواجب التصریح بالممتلكاتبالإخلال :ثانیا

للممتلكات العمومیة وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، ألزمت ضمانا لشفافیة وحمایة

.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته043المادة 

:بالممتلكاتمضمون التصریح -1

:محتوى التصریح بالممتلكات /أ

یحتوي التصریح :"التي تنص 01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته05حسب نص المادة 

جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها ،أعلاه 04المنصوص علیه في المادة بالممتلكات، 

".في الخارج  أو/ولو في الشیوع في الجزائر و،المكتتب أو أولاده القصر

...على ما یلي36تنص المادة  ولم یقم بذلك عمدا بعدكل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته :" 1

من تذكیره بالطرق القانونیة، أو قام بالتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ، أو أدلى عمدا )2(مضي شهرین 

."الالتزامات التي یفرضها علیه القانونبملاحظات خاطئة أو خرق عمدا 

.37، صسابقمیة، هزوق زوینة، مرجع خلیلي لا 2

والشؤون العمومیة، وحمایة الممتلكات قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة:"على ما یلي04/1تنص المادة  3

..."العمومي بالتصریح بممتلكاتهالعمومیة، وصون نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم الموظف 
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:میعاد التصریح بالممتلكات/ ب

فان اكتتاب التصریح 01-06من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 041من خلال نص المادة 

دد هذا التصریح فور كل زیادة عند بدایة العهدة الانتخابیة ویجبالممتلكات یتم عند البدا في الخدمة، أو

الذمة المالیة للموظف العمومي كما یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند  في

.انتهاء الخدمة

:الجهات التي تتلقى التصریح/ ج

، یكون التصریح أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا بممتلكات 01-06من القانون رقم 06بموجب المادة 

وأعضائه ورئیس الحكومة وأعضائها ورئیس رئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان ورئیس المجلس الدستوري 

مجلس المحاسبة ومحافظ لبنك الجزائر والسفراء والقناصلة  والولاة والقضاة، ویكون التصریح أمام الهیئة 

2.الفساد ومكافحته بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبةایة من الوطنیة للوق

:أنواع الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات-2

:عدم التصریح بالممتلكات/ أ

بواجب التصریح یمنع الموظف العمومي في هذه الصورة عن اكتتاب التصریح بممتلكاته فیكون الإخلال 

.كاملا

خلال الشهر الذي یعقب یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح بالممتلكات:"على ما یلي 3و 2فقرة  4تنص المادة  1

تاریخ تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة،

بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح الأول،یجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف العمومي

."كما یجب التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة

.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 06المادة محتوى أنظر  2
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في هذه الصورة تذكیر المعني بالأمر بضرورة التصریح 01-06من القانون رقم 36مادة تشترط ال

التصریح فلا تقوم بالطرق القانونیة مثل التبلیغ بواسطة محضر قضائي وإمهاله مدة شهرین لاكتتاب 

.الجریمة إلا بعد مضیها

:التصریح الكاذب بالممتلكات/ب

یدلي بتصریحات غیر كاملة أو غیر صحیحة أو خاطئة أو لا یمتنع عن التصریح ولكن الموظف هنا

.یدلي عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

القصد الجنائي:ثالثا

إن جریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات هي جریمة من الجرائم العمدیة التي یشترط فیها 

التصریح أو التصریح الكاذب، وبهذا فان هذه الجریمة لا تقوم إذا كان  عدم تعمد الموظف العمومي عدم

1.التصریح نتیجة إهمال أو مبالاة أو غیر مقصودة

الفرع الثالث

جریمة تعارض المصالح

تتمثل في كل خرق 01-06من قانون مكافحة الفساد342هي جریمة جدیدة استحدثت بموجب المادة 

من 09من القانون مكافحة الفساد وان كان نص التجریم یشیر خطأ إلى نص المادة 08لأحكام المادة 

.ذات القانون

یلتزم الموظف :"نجدها تنص على ما یلي01-06من القانون رقم 08فبالرجوع إلى أحكام المادة 

مصالحه الخاصة مع المصلحة  تا تعارضالعمومي بأن یخبر السلطة الرئاسیة التي یخضع لها إذ

."على ممارسته لمهامه بشكل عاديیرأو یكون من شأن ذلك التأثالعامة، 

.38-37 ص مرجع سابق، صمیة، هزوق زوینة،خلیلي لا 1

...على ما یلي34تنص المادة  ".من هذا القانون09كل موظف عمومي خالف أحكام المادة :" 2
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لسلطة الرئاسیة عن تعارض في مصلحته الخاصة متناع من الموظف العام عن إخبار اوبذلك فكل ا

مرتكبا لجریمة تعارض والمصلحة العامة من شأنه أن یؤثر على أداء عمله ونزاهته وحیاده، فانه یعد 

.المصالح

:فر العناصر الآتیةاتو م الإبلاغ عن تعارض المصالح إلا بوعلیه لا تقوم جریمة عد

العامةتعارض المصلحة الخاصة للموظف مع المصلحة:

یكون الموظف في وضعیة تعارض المصالح عند تعارض مصالحه الشخصیة المباشرة وغیر المباشرة مع 

للموظف العام أنشطة أخرى غیر العمل تي ینتقل بتحقیقها وتنفیذها، فقد یكون المصالح العامة ال

الوظیفي، كالاستثمارات والمقاولات وممارسة الأعمال التجاریة بأسماء مستعارة باسم الزوج أو الأصول أو 

  .الفروع

امهیر على ممارسة مهمصالح الموظف التأثأن یكون من شأن تعارض:

المشرع تأثیر هذا التعارض مع سیر مهام  طاشتر ف لوحده لقیام الجریمة إذا یر كاتعارض المصالح غ

الموظف العام بشكل عادي فقد یحدث وان تلتقي المصلحتین الخاصة والعامة ولكن ذلك لا یؤثر في سیر 

.في هذه الحالةالإجراءات والمعاملات التي یقوم بها الموظف العام، وبالتالي لا وجود للجریمة 

بالذكر أن المشرع لم یجرم تعارض المصالح، وإنما المقصود هو عدم التصریح أو عدم الإبلاغ الجدیر 

".'تعارض المصالح"ار إلى هذه الجریمة تحت تسمیة مصالح، رغم أن المشرع الجزائري أشعن تعارض ال

 الرئاسیةعدم إخبار السلطة:

الإبلاغ لكن الأصل أن یتم ذلك كتابة وهو شرط جوهري لقیام الجریمة غیر أن المشرع لم یبین طریقة

1.على الأقل، من أجل الإثبات، ومع ذلك فهذا الجائز أن یتم الإخبار شفاهة

.52-51 ص عیساوي لیلیة، مسعودان نوال ، مرجع سابق، ص 1
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الفرع الرابع

جریمة الإثراء غیر المشروع

من بین الصور المستحدثة للفساد الإداري نجد فعل الإثراء غیر المشروع الذي جرمه المشرع الجزائري 

.قانون الوقایة من الفساد و مكافحتهمن 371بموجب المادة

ثم دراسة أركان هذه الجریمة )أولا(ودراسة هذه الجریمة یتطلب تحدید مفهوم الإثراء غیر المشروع 

.)ثانیا(

المقصود بالإثراء غیر المشروع: أولا

الإثراء غیر المشروع مستمد من مفهوم الإثراء بلا سبب والذي تداولته التشریعات المدنیة، لقد أشار  إن

واعتبر أن كل موظف عمومي لا 01-06من قانون رقم 37الجریمة في المادة المشرع الجزائري لهذه

لمداخلیه المشروعة یعتبر لى ذمته المالیة مقارنةمعقول للزیادة المعتبرة التي طرأت عتبریریمكنه تقدیم 

.مرتكبا لجریمة الإثراء غیر المشروع

أركان جریمة الإثراء غیر المشروع :ثانیا

.صفة الجاني، موظف عام:الركن المفترض-1

37ا عمومیا وفقا لنص المادة لجریمة الإثراء غیر المشروع، أن یكون موظفیشترط في الشخص المرتكب 

.01-06الفساد ومكافحتهالوقایة منقانونمن 

كل موظف عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ....:"على ما یلي37تنص المادة  1

.المالیة مقارنة بمداخله المشروعةذمته 

.كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غیر المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأیة طریقة كانت...

یعتبر الإثراء غیر المشروع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة جریمة مستمرة تقوم إما بحیازة الممتلكات غیر 

."و استغلالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةالمشروعة أ
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:الركن المادي-2

:نتناول في هذا العنصر السلوك الإجرامي ومدى مشروعیة تجریم الإثراء غیر المشروع كما یلي

:السلوك الإجرامي/ أ

هذا الركن إلى  ینقسمویتحقق بحصول زیادة في الذمة المالیة للجاني بالشكل الذي یعجز عن تبریره، و 

:عنصرین أساسیین هما

 معتبرةتكون الزیادة في الذمة المالیة لابد أن:

للنظر وظاهرة للعیان من خلال تغیر نمط عیش الجاني وتصرفاته، أما إذا كانت  ةأي ذات أهمیة وملفت

سیطة لا یعتد الزیادة غیر معتبرة مقارنة مع المداخل التي یجنیها الموظف انتقلت الجریمة، فالزیادة الب

.للقاضي بحسب كل موظف ودخلهبها، وهي مسألة تقدیریة ترجع 

تكون هذه الزیادة معتبرة مقارنة بالمداخیل المشروعةلابد أن:

تتناسب مع موارد الموظف، ولم یكن له فوق ذلك مصدر أخر أي متى كانت الزیادة في الذمة المالیة لا

.بإثباتهیقوم الموظف 

:الزیادةتبریرعن العجز / ب

لا تقوم هذه الجریمة إلا إذا عجز الموظف عن تبریر الزیادة في ذمته المالیة بكل طرق الإثبات المتاحة 

.قانونا

(الركن المعنوي-3 ).القصد الجنائي:

الجاني بأنه موظفا عاما وهي من الجرائم القصدیة التي تتطلب توافر عنصري العلم والإرادة، أي علم

حقق زیادة معتبرة في ذمته المالیة مقارنة بمداخلیه المشروعة، بحیث لا یمكن تبریرها بصورة وعلمه بت

.قانونیة مشروعة
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وبهذا لا تنعقد هذه الجریمة إذ حصلت زیادة في الذمة المالیة للموظف دون علمه أو نتیجة إهمال أو 

.مبالاة أو بدون قصدلا 

1.جب أن تتجه إرادته إذا حصلت زیادة معتبرة وكذا عجزه عن تبریرهاكما ی

الفرع الخامس

جریمة تلقي الهدایا

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 382هو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بموجب نص المادة 

غیر مستحقة من شأنها أن تؤثر في سیر مزیةوالتي تجرم كل موظف یقبل من شخص هدیة أو أي 

معاقبة مقدم الهدیة على هذه المادة في فقرتها الثانیة تضمنت ولقد  .إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

.بنفس عقوبة الموظف العمومي الذي یستلمها

:ویشترط ثلاثة أركان لقیام هذه الجریمة

صفة الجاني: أولا

موظفا عمومیا، مثلما هو مثل غیرها من جرائم الفساد یشترط في جریمة تلقي الهدایا أن یكون الجاني 

.من قانون الوقایة من الفساد023ف بموجب المادة معر 

:غیر مستحقةقبول هدیة أو مزیة:ثانیا

أو قبولها ولم یشترط فیه وتلقیها جریمة تلقي الهدیة على تحقق فعل مادي یتمثل في استلام الهدایا تقوم 

بین جریمة قضاء حاجة إذا لم یربطه المشرع بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، وهذا هو جوهر الخلاف 

من صاحب یة أو مزیة تلقي الهدایا وجریمة الرشوة السلبیة، التي تفترض أن یوجد عرض جدي لهد

. 210- 206 ص ة عبد العالي ، مرجع سابق، صححا 1

...على ما یلي38تنص المادة  من شأنها أن أیة مزیة غیر مستحقة كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو:" 2

."تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

.01-06من قانون 2المادة محتوىأنظر 3
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عمل أو الامتناع عن أدائه فالتجریم الحاجة، على الموظف العمومي مقابل قضاء حاجته سواء بأداء 

عن أي معزولة یكون كجزء للتخطیط من اجل التأشیر على الموظف، ولا یكون التجریم إذا كانت الهدیة 

الشبهة عن  درأقصد مشروع وكانت صادرة من حسن نیته، وبالتالي یكون المقصود من التجریم هو 

1.الموظف العمومي

:المستحقةیة المز طبیعة الهدیة أو:ثالثا

التي قبلها الموظف من شأنها أن المزیة أن تكون الهدیة أو01-06القانون رقم من38رط المادة تتش

تؤثر في معالجة ملف أو سیر إجراء أو معاملة لها صلة لمهامه، بمعنى أن یكون لصاحب الحاجة مطلبا 

الرشوة السلبیة، حیث في صفة تلقي الهدایا عنیعرضه الموظف الذي قبل الهدیة أو المزیة، وهنا تختلف

الأول لم یربط المشرع تلقي الهدایا لقضاء حاجة، أما في الرشوة السلبیة ربط فیها المشرع قبول الهدایا 

بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه وبالمقابل تتفق الجریمتان في شرط تلقي الموظف العمومي الهدیة قبل 

المكافأة اللاحقة غیر لبدء فیه، أما إذا تلقاها بعد البدء في الأمر فلا جریمة أي أن قبل ا و إخطاره بالأمر

2.رمةمج

الركن المعنوي:رابعا

جریمة تلقي الهدایا هي جریمة عمدیة تتطلب وجود القصد الجنائي العام و الذي یقوم أساسا على 

ن مقدم الهدیة له معاملة أو وظفا عاما، وبألجاني عالما بأنه معنصري العلم والإرادة، فیجب أن یكون ا

غیر مستحقة أي ن یكون عالما أن الهدیة أو المزیة إجراء لدیه وانصرافه مع ذلك إلى تلقیها، كما یجب أ

.غیر مشروعة

.42-41 ص میة، هزوق زوینة، مرجع سابق، صخلیلي لا 1

.42، ص نفسهمرجع  2
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دة، أي اتجاه إرادته والعلم لوحده غیر كافي لقیام هذه الجریمة في ركنها المعنوي، ولهذا یشترط توافر الإرا

.التي قدمها صاحب الحاجةجرامي وذلك بتلقي الهدیة أو المزیةالسلوك الإإلى ارتكاب 

القصد اللاحق لا یؤخذ به، بل  نلأكما یشترط كذلك توافر القصد الجنائي العام لحظة تلقي الهدیة، 

1.یعتمد بالقصد لحظة ارتكاب النشاط الإجرامي

المطلب الثاني

لمتابعة القضائیة في جرائم الفسادإجراءات ا

كشفها وإحالة مرتكبیها على القضاء، قصد محاكمتهم على الأفعال  و یترتب على تجریم أفعال الفساد

وبذلك تكون المتابعة القضائیة هي المال الطبیعي لأیة جریمة من جرائم الفساد، وتخضع المنسوبة إلیهم، 

المتابعة القضائیة لجرائم الفساد إلى القواعد العامة  المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، سواء 

مة مرتكبیها أمام هذا أو فیما یتعلق بمحاك،)فرع أول(في كیفیة إحالة مرتكبیها على القضاء الجزائي 

القضاء الجزائي والذي ینتهي مساره بإصدار حكم فاصل في الموضوع، یتضمن قمع الفساد والمفسدین 

، وفي )فرع ثاني(وكذلك محاولة التطرق لمختلف العقوبات والجزاءات المقررة لمرتكبي جرائم الفساد 

).فرع ثالث(الأخیر سنحاول تقییم الدیوان ومدى فعالیته في قمع الفساد 

الأولالفرع 

إحالة مرتكبي جرائم الفساد على القضاء الجزائي

الإحالة إلى المحكمة مرحلة من المراحل المهمة في الدعوى العمومیة، ورغم خطورة جرائم الفساد، 

فالمشرع لم یشر في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إلى كیفیة وطریقة رفع الدعوى العمومیة إلى 

دائما الرجوع إلى القواعد لذلك یتم إلى القواعد الإجرائیة المتبعة أمامها، المحكمة الجزائیة، ولم یتطرق 

.206- 205 ص ة عبد العالي ، مرجع سابق، صححا 1
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الخاصة بمحاكمة مرتكبي جرائم الإجراءاتالعامة المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة والتي تحكم 

أمام المحاكم الجزائیة، وقد حدد المشرع طرق تقدیم المتهم إلى المحكمة المختصة، إذ یتم إعلام الفساد 

 الفوري والمثول)ثانیا(وطلب فتح تحقیق قضائي ،)أولا(المحكمة بالملف عن طریق التكلیف بالحضور 

).ثالثا(

.التكلیف بالحضور: أولا

یخول القانون وكیل الجمهوریة ورجال النیابة العامة سلطة تقدیریة في اختیار الطریق أو الإجراء المتبع 

إجراء التكلیف لتحریك الدعوى العمومیة، فلها أن تحیلها على المحكمة المختصة مباشرة وهذا عن طریق 

.تلك الجریمة جاهزة للفصل فیها أن بالحضور إذا رأت

إجراء یمارسه ممثل النیابة العامة لأجل تمكین المتهم الحضور إلى الجلسة المعدة فالتكلیف بالحضور 

.1لمحاكمته وتمكینه من إعداد وسائل الدفاع عن نفسه

ویكون في الجنح غیر المتلبس بها التي ،2ج.إ.من ق333نص المشرع على هذا الإجراء في المادة  

.كافیة ضد المشتبه فیهتكون فیها محاضر الضبطیة القضائیة تحمل دلائل

یسلم :"بخصوص كیفیة تسلیم وتبلیغ التكلیف بالحضور على أنهج ,ج,إ,من ق335وتحیل المادة 

، وهذه "وما یلیها439بالأوضاع المنصوص علیها في المواد التكلیف بالحضور في المواعید و

مخالف، لیغ ما لم یوجد نصإ في مسائل التكلیف بالحضور والتب.م.الأخیرة تحیل إلى نصوص  قانون إ

3.ید تطبیق القواعد العامة بخصوص جرائم الفسادوبذلك فهي إحالة صریحة تف

.56عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  1

...على ما یلي333المادة تنص وإما تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتهم إلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن :" 2

..."الجریمة

.57عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  3
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یسلم التكلیف بالحضور بناء على طلب النیابة العامة، ومن كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك، ویتضمن 

التكلیف بالحضور الواقعة التي قامت علیها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي یعاقب علیها، 

ان وزمان وتاریخ الجلسة كما یذكر في التكلیف بالحضور المحكمة المختصة التي رفع أمامها النزاع ومك

الشاهد على الشخص المذكور، وهذا حسب المادة ویعین فیه صفة المتهم، والمسؤول مدنیا، أو صفة 

ج یعدل ویتمم الأمر رقم .ج.إ.المتضمن ق1975یونیو 17المؤرخ في 46-75من الأمر رقم 440

66-155.1

فعال المستندة إلى المتهم، وهذا لا یعني أن تحتوي ورقة التكلیف بالحضور على بیان الأویشترط 

.بالضرورة وجوب تفصیل كافة العناصر والأركان المكونة للتهمة أو الجریمة

بمعرفة المحكمة یتمثل في الإخطار الذي یسلم  إلىلرفع الدعوى  ىوتجدر الإشارة أن هناك طریق أخر 

تبعته حضور الشخص الموجه إلیه النیابة العامة، هذا الإخطار یغني عن التكلیف بالحضور إذا 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66من الأمر رقم 334/13، حسب المادة 2الإخطار بإرادته

.الجزائري، المعدل والمتمم

طلب فتح تحقیق قضائي :ثانیا

م بإحالتها قدرت النیابة العامة أن الوقائع موضوع الدعوى لا تزال بحاجة إلى تحقیق قضائي، تقو إذا  

على جهات التحقیق عن طریق طلب افتتاحي یوجه إلى قاضي التحقیق، ویحدد فیه طلبات وكیل 

من النیابة العامة ممثلة الجمهوریة، إذ لا یجوز لقاضي التحقیق مباشرة التحقیق من واقعة ما إلا بطلب 

المتضمن قانون الإجراءات ، 1975یونیو 17، المؤرخ في 46-75رقم من الأمر 440المادة أنظر محتوى  1

.155-66الأمر رقم الجزائیة، یعدل ویتمم

.57ع سابق، ص عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرج 2

الإخطار المسلم بمعرفة النیابة العامة یغني عن التكلیف بالحضور إذا اتبعته :"على ما یلي334/1تنص المادة  3

."حضور الشخص الموجه إلیه إخطار بإراداته
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ولا یلجأ وكیل الجمهوریة عادة إلى هذا الإجراء في مواد الجنح إلا عند الضرورة ،1وكیل الجمهوریةفي 

:المحددة في الحالات الآتیة

.عدم وضوح الوقائع-

.عدم اعتراف المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه-

2.وجود المتهم في حالة فرار-

لتحقیق الابتدائي وجوبي في مواد ا"من قانون الإجراءات الجزائیة على أن یكون 66وقد نصت المادة 

.الجنایات

أما في مواد الجنح فیكون اختیاریا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة، كما یجوز إجراؤه في مواد 

".المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة

.یمكن للنیابة أن تستغني عن التحقیق فیما إذا وجدت بالملف أدلة كافیة تدین المتهموبالتالي 

وبناء على الطلب الافتتاحي، یحقق قاضي التحقیق في الوقائع والأـشخاص، كما منحه المشرع سلطة 

في اتهام أي شخص بصفته فاعلا أو مساهما أو شریكا في الوقائع المحال التحقیق فیها، وهذا ما جاء 

یق وقائع لم یشر فإذا وصلت لعلم قاضي التحق:"من قانون الإجراءات الجزائیة بنصها على67/4المادة 

إلیها في طلب إجراء التحقیق تعین علیه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوي أو المحاضر 

ویجد قاضي التحقیق نفسه أمام عناصر جدیدة في القضیة یتعین علیه اتخاذ ...".المثبتة لتلك الوقائع

.الإجراءات الآتیة

لا یجوز لقاضي :"المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155-66من قانون رقم 67/1المادة تنص 1

التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة 

".متلبس بها

.58سابق، ص عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع  2
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ویثبت مشاركته من وقائع شاهد مسموع لدیه في محضر وجود تبین لقاضي التحقیق إذا:الحالة الأولى

الجریمة فالإجراء الذي یتخذه حتى یصبح الشاهد متهما، یتمثل في توجیه التهمة للشاهد ثم یقوم بإبلاغ 

.1الحضور الأولعندا یتم استدعائه وسماعه في محضر سماعیابة بذلك لكي تقدم طلباتها وبعدهالن

یف النیابة كاب أفعال إجرامیة لم یتضمنها تكلإذا تبین لقاضي التحقیق أن المتهم قام بارت:الحالة الثانیة

.التمییز بین حالتین لإضافة هذه التهمةفي الطلب الافتتاحي، هنا یجب 

 إذا تبین أن الوقائع منفصلة عن التهمة الأصلیة الواردة في الطلب الافتتاحي على قاضي

رفضوإذاإضافيطلبلتقدیم،یه أن یقوم بعرض الملف على النیابة العامةالتحقیق في هذه الحالة عل

.الملائمةسلطةالعامةللنیابةلأنالجدیدةیمةالجر فيالتحقیقیستطیعلاالطلب

فيالتحقیققاضيویحققجدیدةبتهمةمتلبسالمتهمیصبحإضافيطلبمتوقدالنیابةوافقتوإذا

.معاالتهمیش

یستغنيالحالةهذهفيالافتتاحي،الطلبفيالواردةالأصلیةبالتهمةمتصلةالوقائعأنتبینإذا

.القضیةفيالتحقیقویواصلالإضافيالطلبوعلىالعامةالنیابةعلىالملفعرضعنالتحقیققاضي

الجزائیةاءاتالإجر لقانونالجدیدةالتعدیلاتمنحتالفسادجرائمفيالتحقیقآلیاتتدعیماجلومن

بجرائمأمامهالمعروضةالوقائعتعلقتإذابحیثقبل،منبهایتمتعیكنلمالتحقیقلقاضيصلاحیات

التحريبعملیاتللقیاممكتوببترخیصالقضائیةالشرطةضباطإلىیعهدأنالتحقیقلقاضيیجوزالفساد

الجزائیةالإجراءاتقانونمن18مكرر65إلى10مكرر65الموادفيعلیهاالمنصوصالخاصة

محكمةإلىالدعوىبإحالةالتحقیققاضيیقومالتحقیقانتهاءوبمجرد.والمتممالمعدل155-66زائريالج

2.الفسادقضایافيالأصیلالاختصاصصاحبةباعتبارهاالموسع،الاختصاصذات

.58، ص سابقعیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع  1

.59، ص نفسهمرجع  2
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  الفوريالمثول:ثالثا

قانونمن338و59المادتینتحكمهاكانتالتيالتلبسإجراءاتمحلالفوريالمثولإجراءاتحلتدلق

رهنالمتهمإیداعالجمهوریةلوكیلتسمحانكانتوالتيإلغائهاتمالتيوالمتممالمعدلالجزائیةالإجراءات

القضاء،حیادلضمانهوالإجراءهذاإلغاءأسالیبأبرزمنولعلأیام08خلالمحاكمتهحینإلىالحبس

فيالخصممركزلهقاضيطرفمنولیسمحایدقاضياختصاصمنالحبسفيالوضعأصلوجعل

.الملف

بموجبالمستحدثة71مكرر339المادةغایةإلىمكرر339منالموادتحكمهاالفوريالمثولفإجراءات

  .ج.ج.إ.قلمتضمنا155-66رقمالأمرویتممیعدل02-15رقمالأمر

لاأنشرطبهامتلبسجنحةوصفتحملالتيالجرائمفيیكونالفوريالمثولإجراءأنبالذكرالجدیر

339المادةحسبوهذاخاصةتحقیقلإجراءاتفیهاالمتابعةتخضعولاالقضائيالتحقیقإجراءتقتضي

شرطالإجراءلهذاتخضعإذنالرشوةدىعجنحكلهاالفسادجرائموباعتبار،02-15رقمالأمرمنمكرر

2.بهامتلبسیكونأن

تقدیمیتمالإجراءهذاوبمقتضى،02-15رقمالأمرمن2مكرر339و1مكرر339المادةوحسب

أمامللمثولكافیةضماناتیقدملمإذاالجمهوریةوكیلأمامبهامتلبسجنحةفيعلیهالمقبوضالشخص

هؤلاءیلتزمحیثشفاهةبهاالمتلبسالجنحةشهوداستدعاءالقضائیةالشرطةلضباطیجوزوكماالقضاء،

.قانوناعلیهاالمنصوصالعقوباتطائلةتحتبالحضور

ووصفهاإلیهالمنسوبةبالأفعالیبلغهثمأمامه،المقدمالشخصهویةمنالجمهوریةوكیلیتأكدوكما

.بذلكوالشهودالضحیةكذلكیبلغكماالمحكمة،أمامفوراسیمثلبأنهویخبرهالقانوني

155-66المعدل والمتمم للأمر 02-15من الأمر 7مكرر  339 إلى ،مكرر339المواد أنظر محتوى  1

.الإجراءات الجزائیةالمتضمن قانون

.60، ص سابقعیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع  2
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للشخص المشتبه فیه الحق في الاستعانة بمحام وذلك عند مثوله أمام وكیل الجمهوریة، ویتم وكما أنه 

نسخة من الإجراءات وحیث یمكن له الاتصال استجوابه في حضور محامیة والذي توضع تحت تصرفه 

یبقى المتهم تحت الحراسة الأمنیة وذلك إلى غایة مثوله أمام بالمتهم بكل حریة وعلى انفراد، ولكن

,و یتحقق الرئیس من هویة المتهمالأوضاع العادیة لانعقاد الجلسات،في جلسة علنیة حسب 1المحكمة،

.ویعرفه بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوة إلى المحكمة

المتهم أن له الحق في مهلة لتحضیر دفاعه وینوه عن بتنبیه وإذا لم یكن لهذا المتهم محامي یقوم الرئیس 

03هذا التنبیه وإجابة المتهم في الحكم، وإذا استعمل المتهم حقه الممنوح له منحته المحكمة مهلة ثلاثة 

أیام على الأقل من أجل تحضیر محامیة الذي سیدافع علیه، وهذا إذا لم تكن الدعوى مهیأة للحكم، أمرت 

إلى اقرب جلسة، حیث یجوز أن یصدر الحكم في تاریخ لاحق ولیس في الجلسة المحكمة بتأجیلها

.نفسها

وفي حالة ما إذا قررت المحكمة تأجیل القضیة یمكنها بعد الاستماع إلى طلبات النیابة والمتهم ودفاعه 

ابیر الرقابة أن تقرر إما ترك المتهم حرا والإفراج عنه في الحین، أو إخضاع المتهم لتدبیر أو أكثر من تد

-90المعدل والمتمم بالقانون رقم ج ,ج,إ,ق من 012مكرر125لمنصوص علیها في المادة القضائیة ا

أو وضع المتهم في الحبس المؤقت ولا یجوز الاستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا 24

3.لأحكام هذه المادة

المتضمن قانون الإجراءات 155 -66 رقم للأمرالمعدل والمتمم 02-15من الأمر رقم 4ومكرر 3مكرر 339المواد  1

.الجزائیة

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة24-90من قانون 1مكرر 125أنظر محتوى المادة  2

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة02-15من الأمر رقم 6ومكرر 5مكرر 339المواد محتوىأنظر 3
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رقمالأمربموجبوهذاالجزائيالأمرفيوالمتمثلأخرإجراءالمشرعاستحدثالفوريالمثولجانبإلى

.71مكرر380غایةإلىمكرر380الموادفيوذلك15-02

بالغرامةعلیهاالمعاقبالبسیطةبالجرائملتعلقهدراستنامجالفيمستبعدإجراءالفوريالمثولإجراءانهغیر

جرائمعلىالإجراءهذاینطبقلاوبالتاليالقضاء،لأعباءتخفیفاالسنتینعنتقلأوتساويلمدةبالحبسأو

2.مشددةفیهاعقوباتالوتكونخطیرةجرائمباعتبارهادراستناموضوعالفساد

الثانيالفرع

الفسادجرائمفيالمحاكمة

المقدمةالأدلةفيالبحثأساساتستهدفالعمومیة،الدعوىمراحلمنالأخیرةالمرحلةهيالمحاكمةمرحلة

الاتهامموضوعالواقعةفيالتثبیتالقاضيویلتزمالابتدائيالتحقیقوجهاتالقضائیةالضبطیةطرفمن

یفصلالمحاكمةنهایةوفيالحقیقةإظهارشأنهامنجدیدةأدلةعنیبحثكماالقانوني،تكییفهامندوالتأك

یمیزوماالمرتكب،الفعلوجسامةطبیعةباختلافتختلفعقوباتمقرراالإدانةأوبالبراءةإماالقاضي

السابقالموسعلاختصاصاذاتالقضائیةالجهاتلاختصاصإخضاعهاالأخرىالجرائمعنالفسادجرائم

الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقمللقانونالمتمم05-10رقمالأمراقرهماوهوإلیهاالإشارة

العامةللمبادئالمحاكمةإجراءاتخضوعرغموهذا.الفسادلقمعفعالةإجرائیةآلیةإیجادبهدفومكافحته

)ثانیا(الفسادبجرائمالمتعلقةالجلساتسیركیفیةمعرفةوضرورة)أولا(العامالقانونفيالمعروفة

).ثالثا(الفسادجرائممرتكبيعلىالمسلطةوالجزاءات

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة02-15من الأمر 7مكرر 380مكرر إلى 380أنظر محتوى المواد من  1

.61عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  2
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للمحاكمةالعامةالمبادئ:أولا

مندرجتهاأونوعهاكانایاالقضائیةالجهاتبهاتلتزمعامةقواعدالقانونوضعفقدالمحاكمةلأهمیةنظرا

أخرىجریمةأیةأوالفسادجرائممنبجریمةمتلبسالمتهمكانسواءالفردیةوالحریاتالحقوقحمایةهاشأن

  .العامالقانونجرائممن

مرحلتيتحكمالتيالقواعدعنتمامامختلفةتجعلهاالقواعدمنبجملةالفسادجرائممتهميمحاكمةوتتمیز

لمرحلةتصلالتيالجرائمجمیعفیهاتشتركقواعدهيالقواعدهوهذالابتدائيوالتحقیقالاستدلالاتجمع

:التاليالوجهعلىوهيالمحاكمة

:الجلساتعلانیة-1

المبدأوهذاحضورها،للجمهوریسمحأيعلنیةتكونالفسادلجرائمبالنسبةالمحاكمةجلساتأنالأصل

بحكمعاممبدأالجلساتوعلانیةالجنائیة،المحاكممنقریبینالأفرادیكونحتىوهذاالجرائملأغلبیةمقرر

رقمالأمرمن3421والمادةورالدستفيعلیهمنصوصمبدأوهوالجزائیةالموادفيالمحاكمةجلسات

.والمتممالمعدلج,ج,إ,قالمتضمن66-155

النظاممقتضیاتأنرأتإذاللمحكمةالقانونیجیزالغدر،الاختلاس،الرشوة،ومنهاالفسادجرائمغیروفي

وقدالخصوم،ماعداحضورهاالجمهورعلىیمنعوهذابذلك،الحكملهاجازالجلسةسریةتستلزموالآداب

علنیةجلسةفيبالحكمالنطقیجبالأحوالجمیعفيولكنبعضها،أوالمحاكمةجلساتكلالسریةتشمل

).155-66(الأمرج,ج,إ,قمن2852المادةلأحكامتطبیقاوهذا

".فقرة أولى 286، 285یطبق فیما یتعلق بعلانیة ضبط الجلسة المادتان :"على ما یلي 342ة المادتنص  1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم155-66من الأمر رقم 285المادة أنظر محتوى  2
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:المرافعاتشفویة-2

شفاهةالعامةالنیابةوطلباتالخصومقدمهاالتيالدفوعمناقشةیتمأنالجلسةأثناءالمرافعاتبشفویةیقصد

353المادةنصتولقدالعامة،النیابةقبلمنأوالتحقیقجهةقبلمنالمقدمةالدعوىأوراقإلىاستنادا

.1990غشت18فيالمؤرخ24-90رقمالقانونبموجبالمعدلةج,ج,إ,قمن

التحقیقانتهىماإذا:"یليماعلىنصتحیث،والمخالفاتالجنحمحكمةأمامالمرافعاتشفهیةعلى

المسؤولوأقوالالمتهمودفاعالعامةالنیابةوطلباتمطالباتهفيالمدنيالمدعيأقوالسمعتبالجلسة

.الاقتضاءعندالمدنیةالحقوقب

.الخصومباقيدفاععلىالردحقالعامةوالنیابةالمدنيوللمدعي

".الأخیرةالكلمةدائماومحامیهوللمتهم

:المرافعةوجاهیة-3

المشرعأوجدلذلكحضورهم،فيأيالخصوممواجهةفيالمحاكمةإجراءاتتقعأنبالوجاهیةویقصد

والإخلالمواجهتهمفيالنهائيالتحقیقوإجراءالحضورمنیتمكنحتىالجلسةبتاریخالخصومإعلام

.بحقوقهم

الدعوىفيخصموتعدطلباتوتبدىالحكمجهةتشكیلةفيتدخلباعتبارهاإجباريحضورهاالنیابةأما

.غیابهافيالجلسةتنعقدولاالعمومیة

امیمثلهأنیمكنكماامبنفسهالجلسةحضورفیستطعانالمدنيوالمدعيالمدنيالمسؤولحضورأما

كانإذاإلاعنهالوكیلحضوریكفيولاالجلسةیحضرأنعلیهیجبالمتهملكنالجلسة،فيمحامي

طرفمناستجوابهووقعبالحضور،لهتسمحلاالصحیةحالتهكانتلوكماصراحةذلكیجیزلقانونا

یمكنلاعاموكمبدأعلیها،معاقبغیرإلیهالمنسوبةالجریمةكانتأوضبط،كاتببصحبةمنتدبقاضي

یتعینوهذابنظامها،لالهلإخالجلسةعنإبعادهتمإذاإلاالمتهمغیبةفيالنهائيالتحقیقإجراءاتقیام
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الحالةهذهفيفیحاكمالعدالةمنفاراالمتهمكانأوغیابه،فيإجراءاتمنتمبماإطلاعهالمحكمةعلى

1.غیابهرغم

:المحاكمةإجراءاتتدوین-4

236المادةلأحكامطبقاوذلكالجلسةورقةفيتدوینهایتمالجنحمحكمةأمامالنهائيالتحقیقإجراءاتإن

أقوالسیماولاالمرافعاتسیربإثباتالرئیسإشرافتحتالكاتبیقوم:"أنهعلىتنصالتيج.ج.إ.قمن

.المتهموأجوبةالشهود

علىجلسةلكلالتالیةأیامثلاثةظرففيالرئیسمنعلیهاویؤشرالجلسةمذكراتعلىالكاتبویوقع

2".الأكثر

رئیسإشرافتحت,بالحكمالنطقتاریخمنالجلسةكاتببتحریرهیقومالذيالجلسةمحضرویحتوي

والكاتبوالقضاةأسماءذكروعلنیةأوسریةالجلسةكانتإذامابیانو,الجلسةتاریخعلىالمحكمة

وتدوینمنهمواحدكلوتصریحاتالشهودوأسماءعنهمالمدافعینوالخصومأسماءوالعامةالنیابةممثل

من3803المادةحسبوهذاالدعوىإلىالنظرأثناءقدمتالتيالطلباتوكذاتمت،التيجراءاتالإ

-66رقمللأمروالمتممالمعدل7عددج.ج.ر.ج1982فبرایر13فيالمؤرخ03-82رقمالقانون

  .ج.ج.إ.قالمتضمن155

دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، ا رنجا 1

قسم القانون الخاص، جامعة الاخوات منتوري، قسنطینة، ،القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوقالدكتوراه علوم في 

.473، ص 2014

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر رقم 236المادة  2

:"الجزائیة على ما یلي  اتلإجراءاالمتضمن قانون 155-66للأمرالمعدل 03-82من القانون رقم 380تنص المادة  3

تؤرخ نسخة الحكم الأصلیة ویذكر بها أسماء القضاة الذین أصدروا الحكم، مكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، 

وبعد ان یوقع كل من الرئیس كاتب الجلسة علیها تودع لدى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أیام على الأكثر من تاریخ 

."وینوع عن هذا الإیداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتابالنطق بالحكم، 
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قواعدوهيالموسع،الاختصاصذاتالمحاكمأمامالمحاكمةإجراءاتعلیهاتقومالتيالمبادئهيهذه

لبطلانالقاضيحكمیعرضالمبادئلهذهإخلالوأيودرجاتها،أنواعهاباختلافالمحاكمكلفیهاتشترك

.1الإجراءات

الفسادبجرائمالمتعلقةالجلساتسیر:ثانیا

الفساد،جرائممنجریمةتخصقضیةلكلالمحددالیومفيالجلسةوكاتبالعامةوالنیابةالقضاةیحضر

سیرحسنضبطفيتتمثلهامة،بسلطاتالجلسةرئیسیتمتعالمرافعاتوإدارةالجلسةضبطأجلومن

والأمرالحقیقة،لإظهارمناسبایراهإجراءأيواتخاذالمحكمة،لهیئةالكاملالاحتراموفرضالجلسات

2.الأخرىالإجراءاتإتباعذلكوبعدالعمومیةبالقوةإحضارهمالأمراقتضىوإذاالشهودبإحضار

وشهودوضحایامتهمینمنالدعوىأطرافعلىوالمناداةافتتاحهاعنبالإعلانجلستهاالمحكمةتبدأ

هویةمنالتحققیتموبعدهاوغیابهم،حضورهم،منوالتأكدوجدواإنالمدنيوالمدعيمدنیاومسؤولین

للمحكمةالدعوىبموجبهرفعتالذيبالإجراءویعرفإلیهم،الموجهةبالتهموتبلیغهمالمتهمینأوالمتهم

.155-66رقمالأمرج,ج,إ,قمن3433المادةلأحكامتطبیقاوهذا

لحضورالعامةالقوةبواسطةیساقمؤقتامحبوساالمتهمكانإذا،ج.ج.إ.قمن3444المادةوحسب

یقملمإذاولكن،عنهبمدافعالاستعانةفيالحقالحاضرللمتهمكانوإذالها،المحددالیومفيالجلسة

.66ص  ،لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابقعیساوي 1

الدكتوراه في العلوم، التخصص قانون،تیاب نادیة، ألیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة  2

.374، ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

الدعوى الذي رفعت بموجبه بالإجراءیتحقق الرئیس من هویة المتهم ویعرف :"على ما یلي343تنص المادة  3

.كما یتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غیاب المسؤول بالحقوق المدنیة والمدعي المدني والشهود.للمحكمة

."من هذا القانون 92و  91عات تتطبق عند الاقتضاء المادتان فیما یتعلق بترجمة المراف

."یساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في الیوم المحدد لها:"على ما یلي344تنص المادة  4
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إذاامحالةفيتلقائیاعنهمدافعندبالرئیسفعلىمحامي،بدونالجلسةوحضرالجلسةقبلمدافعباختیار

.155-66رالأممن3511المادةالمتهمذلكطلب

علانیتهافيیكنلمماعلنیةتالمرافعاتكونبحیثالمحاكمةسریةأوعلانیةالمحكمةرئیسیقررأنوبعد

تبدأابعده،إلیهاالإشارةالسابقة155-66الأمرمن285المادةحسبوالآدابالعامالنظامعلىخطر

كلحولوالاستفسارالشهودسماعقبلتهمالمباستجوابالرئیسیقومحیثالجلسةفيالتحقیقإجراءات

حقالعامةللنیابةووجدواإنالشهودسماعذلكبعدبالأدلة،ومواجهتهإلیهالمنسوبةالوقائعمنواقعة

مفیدایروهماتوجیهفيالحقللدفاعیكونوكما،المدنيللمدعيذلكیجوزوكماتهم،المإلىأسئلةتوجیه

  .ج.ج.إ.ق2242المادةأحكامعلیهنصتماهذاالمحكمةرئیسقطریعنوذلكالأسئلةمن

یليفیمایتمثلأخرإجراءعلىج.ج.إ.قمن238المادةتنصطلباته،ومحامیهالمدعىتقدیموبعد

كاتبوعلىالعدالة،لصالحمناسبةیراهاالتيالشفویةأوالكتابیةبطلباتهالعامةالنیابةممثلیتقدم:"

أنالقضائیةالجهةعلىویتعینالجلسة،بمذكراتذلكعنینوهأنكتابیةطلباتتقدیمحالةفيالجلسة

".علیهاتجیب

وللمتهمالخصومباقيدفاععلىالردحقالعامةوالنیابةمرافعته،لتقدیمالمتهمدفاعدوریأتيالأخیروفي

-66للأمرالمعدل24-90رقمالقانونمن353المادةفيفیهجاءلماوفقاالأخیرةالكلمةدائماومحامیه

  .ج.ج.إ.قالمتضمن155

إذا كان للمتهم الحاضر أن یستعین بمدافع عنهم لم یقم اختیار مدافع قبل الجلسة   و :"على ما یلي351تنص المادة  1

.وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فالرئیس ندب مدافع عنه تلقائیا

."ویكون ندب مدافع لتمثیل المتهم وجوبیا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبیعیة تفوق دفاعه أو كان یستحق عقوبة الإبعاد

ویجوز للنیابة العامة أقوالهیقوم الرئیس باستجواب المتهم قبل سماع الشهود، ویتلقى :"على ما یلي224تنص المادة  2

."كما یجوز ذلك للمدعي المدني وللدفاع عن طریق الرئیسالمتهم إلى أسئلةتوجیه 



المركزي لقمع الفسادالدیوانصاتاختصاالفصل الثاني                                   

96

والبراهینالأدلةضوءعلىموضوعهافيللفصلالمداولةإلىالقضیةملفإحالةیتمالمرافعاتانتهاءبعد

والتيلذلكالمحددةنفسهاالجلسةفيإماعلنیةجلسةفيالحكمیصدرأنویجبالدعوةملففيالموجودة

والمتممالمعدل24-90رقمالقانونمن3551المادةحسبلاحقتاریخفيوإماالمرافعاتفیهاسمعت

  .ج.ج.إ.قالمتضمن155-66للأمر

الحالةهذهوفيبالحكمفیهسینطقالذيبالیومالحاضرینالدعوىأطرافالرئیسیخبرالثانیةالحالةوفي

.وغیابهمالأطرافحضوردیدجمنالرئیسیتحققبالحكمالنطقیوموفي

الفسادمنالوقایةقانونیحملإذموضوعها،فيالفصلقبلالفسادجرائمعنالناشئةالدعوىتنتهيقدلكن

بخصوصممیزةأحكامتضمنإنالعمومیةالدعوىلانقضاءالعامةالقواعدعنخروجاطیاتهفيومكافحته

2:فيتتمثلامةعالفسادجرائمفيالعمومیةالدعوىتقادم

الفسادجرائملمرتكبيالمقررةالعقوبات:ثالثا

والعقوبةالقانون،فينصعلىبناءإلاعقابیوجدولاعقاب،بدونجریمةتوجدلاأنهعلیهالمتعارفمن

إلیهالجریمةنسبةثبتمنعلىوذلكالمجتمعباسملقاضياویوقعهالقانونعلیهینصالذيالجزاءهي

ملاحقةضرورةعلىأكدتالتيالسابقةالتشریعاتمنالجزائريالتشریعویعتبرعنها،ومسؤولیته

الفسادردعلهدفوهذاعلیهمالعقابإنزالوضرورةالفسادجرائموأشكالأنواعلمختلفالمرتكبةالأشخاص

تبعاتنوعتجزاءاتعلى01-06رقمومكافحتهالفسادمنالوقایةقانوناشتملذلكأجلومنالمفسدین،

هذهدماتقإلىوالتطرق،)2(تكمیلیةوأخرى)1(أصلیةعقوباتبینوهذاللجریمةالمرتكبةالأشخاصلتنوع

).3(الجزاءات

التي سمعت فیها في الجلسة نفسها إمایصدر الحكم في جلسة علنیة  أنیجب :"على ما یلي335تنص المادة  1

..."المرافعات و إما  في تاریخ لاحق

.67عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  2
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:الأصلیةالعقوبات-1

المقررةالأصلیةالعقوباتتختلفولا،أخرىعقوبةأیةبهاتقترنأندونبهاالحكمیجوزالتيتلكوهي

قانونممیزاتبینمنأنهرغم1العقوباتقانونفيعلیهاالنصوصتلكعند01-06فيالفسادلجرائم

بعقوباتالعقوباتقانونفيمقررةكانتالتيالجنائیةالعقوباتاستبدالأنهومكافحتهالفسادمنالوقایة

  ).ب(والغرامات)أ(للحریةسالبةعقوباتفيالعقوباتهذهتتمثلوإذا،2جنحیة

:للحریةالسالبةالعقوبات-)أ

جاءالجزائريالمشرعأننجدومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقمقانونفيالتمعنخلالمن

منهاالجرائمهذهإلیهتخضعالذيبالعقافيالجزائريالمشرعفیهاسوىقدجریمة11منهاجریمة24ب

رشوةجریمةالعمومیة،الصفقاتمجالفيالمبررةغیرالامتیازاتجریمة،العمومیینالموظفینرشوةجریمة

موظفقبلمنالممتلكاتاختلاسالعمومیة،الدولیةالمنظماتوموظفيالأجانبالعمومیینفینالموظ

أخذجریمةالوظیفة،ستعمالاإساءةالنفوذ،استغلالالغدر،شرعي،غیرنحوعلىاستعمالهاأوعمومي

الجرائمهذهو الإخفاء،السیاسیة،للأحزابالخفيالتمویلالمشروع،غیرالإثراءقانونیة،غیرصفةبفوائد

الفسادمنالوقایةقانونمن43,39,37,35,33,32,30,29,28,26,25ادالمو منكلعلیهانصت

3.سنوات10الىسنتینمنالحبسفيلهاالمقررةالعقوبةتمثلوتومكافحته

.68عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  1

.93خلیلي لامیة، هزوق زوینة، مرجع سابق، ص  2

فبرایر 20المؤرخ في  01-06رقم ، من القانون 43، 39، 37، 35، 33، 32، 30، 29، 28، 26، 25أنظر المواد  3

.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006سنة 
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منصوصمكانعنتختلفلاومكافحتهالفسادمنالوقایةقانوننصوصفيالحبسعقوبةتبقىوبذلك

مقدارهاكانبعدماالعقوبةفي01-06رقمقانونتشددإذالنفوذ،استغلالجریمةفيعاداماع.قفيعلیه

.1سنوات10إلىسنتینمنالحبسالعقوبةوأصبحت،ع.قفيسنواتخمسإلىواحدةسنةمنالحبس

عنكالإبلاغع.قعلیهاینصلمالتيالمستحدثةللجرائمبالنسبةالمشرعحددهاالتيالحبسعقوبةأما

یهاعلنصتالتيالهدایاتلقيوجریمة،01-06رقمقمن34المادةعلیهانصتالتيالمصالحتعارض

2.سنتینإلىأشهر6منالحبسفيفتمثلت38المادة

واختلاسالخاص،القطاعفيالرشوةكجریمةالخاصبالقطاعالمتصلةالمستحدثةالأخرىالجرائمأما

العقوبةفتمثلتبالممتلكاتالكاذبالتصریحأوالتصریحعدموجریمةالخاص،القطاعفيالممتلكات

منكلفيعلیهنصماحسبوهذاسنوات5حبسإلىأشهر6منالحبسفيللحریةالسالبة

.013-06رقمالقانونمن36,41,40المواد

قانونمن27المادةفيعلیهاالمنصوصالعمومیةالصفقاتمجالفيالرشوةجریمةتمیزتوقدهذا

بعقوبةنصهاإذالذكر،السالفةالجرائمسائرعنمشددةبعقوبة،01-06ومكافحتهالفسادمنالوقایة

.4العامالمالعلىلخطورتهاوهذاسنة20إلى10منالحبس

:الغرامة)ب

بینبتحدیدهاوذلكسلفا،معروضةیجعلهانحوعلىحسابیةبطریقةالغرامةمقدارتحدیدالمشرعیتولى

المرتكب،الفعلخطورةوطبیعةحسبوهذاتحدیدهافيالتقدیریةالسلطةللقاضيتاركاوأدنىأقصىحدین

المشرعسوىالتيوتلكنطاقهابتوسیعقامالتيالجرائمفبخصوصالفساد،جرائمفيالمشرعإعتمدهماوهو

.69عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  1

.قایة من الفساد ومكافحته، المتعلق بالو 01-06من القانون رقم 38، 34المادتین محتوى أنظر  2

.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06، من القانون رقم 41، 40، 36المواد محتوى أنظر 3

.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 27المادة محتوىأنظر 4
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الموادمختلفعلیهانصتوالتيع.قفيموجودةكانتوالتيفیها،العقاب

أیضایختلفلمالغرامةفمقدار،01-06رقمالقانونمن43،39،37،35،33،32،30،29،28،26،25

1.000.000إلى200.000بینمامقدارهاتتمثلإذالعقوبات،قانونفيعلیهمنصوصكانماعن

قانونفيعلیهكانلمامقارنةالغرامةمقدارفيالمشرعتشددإذالنفوذ،استغلالجریمةماعدا1دج

والآنأقصىكحددج10.000إلى500وأدنىكحددج500بینیتراوحمقدارهاكانإذالعقوبات،

.2دج1.000.000الى200.000منالفسادمنالوقایةقانونفيأصبح

وعدمالهدایا،تلقىكجریمةالمستحدثةالفسادجرائملبعضبالنسبةالمشرعحددهالتياالغرامةمقدارعندأما

بینفتتراوح،01-06رقمالقانونمن38،34الموادفيعلیهاالمنصوصالمصالحتعارضعنالإبلاغ

.3دج200.000إلىدج50.000

أوالتصریحعدموجریمةالخاص،اعالقطفيالممتلكاتواختلاسالخاصالقطاعفيالرشوةجریمةأما

حسبوهذادج500.000إلىدج50.000بینیتراوحفیهاالغرامةفمقداربالممتلكاتالكاذبالتصریح

.4رالذكالسالفة01-06رقمالقانونمن41،40،36وادالم

الفسادمنلوقایةاقانونمن27المادةفيعلیهاالمنصوصالعمومیةالصفقاتمجالفيالرشوةجریمةأما

1.000.000بینمایتراوححیثالذكرالسابقةالجرائمسائرعنمشددةمالیةلغرامةتخضعومكافحته،

  .العامالمالعلىتشكلهالذيالخطورةبسببوهذا5دج2.000.000إلىدج

المتعلق بالوقایة من ، 01-06، من قانون رقم 43، 39، 37، 35، 33، 32، 30، 29، 28، 26، 25أنظر المواد  1

.الفساد ومكافحته

.69عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص  2

.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم 38، 34المادتین محتوىأنظر 3

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06، من ق رقم 41، 40، 36المواد محتوى ظرأن 4

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من ق رقم 27المادة محتوىأنظر 5



المركزي لقمع الفسادالدیوانصاتاختصاالفصل الثاني                                   

100

-06الفسادمكافحةقانونفيالجزائیةالمسؤولیةمنالمعنويالشخصیسلملمالجناةإفلاتعدمولضمان

عنجزائیامسؤولاالاعتباريالشخصیكون:"یليماعلىتنصالتي53مادتهفيأوردهماهذاحیث01

."العقوباتقانونفيالمقررةللقواعدوفقاالقانونهذافيعلیهاالمنصوصالجرائم

المعنویةوالأشخاصالمحلیةوالجماعاتالدولةباستثناء:"علىع.قمنمكرر51المادةونصت

طرفمنلحسابهترتكبالتيالجرائمعنجزئیامسؤولاالمعنويالشخصیكونالعام،للقانونالخاضعة

  .ذلكعلىالقانونینصعندماالشرعیینممثلیهأوأجهزته

فيشریككأوأصليكفاعلالطبیعيالشخصمساءلةتمنعلاالمعنويللشخصالجزائیةالمسؤولیةإن

."فعالالأنفس

العام،للقانونالخاضعةالمعنویةالأشخاصأوالمحلیةالجماعاتوالدولةاستثنىالمادةنصأنكما

.الخاصللقانونالخاضعةالأشخاصفيوحصرها

،أجهزتهطرفمنأولحسابهالعاملینممثلیهیرتكبهاالتيالجرائمفيالمعنويالشخصمسؤولیةوتقوم

أثناءالأعضاءأوللشركاءالعامةوالجمعیةالإدارةمجلسوكذامسیريأوالمدیرأوالرئیسمثلاومنهم

.المعنويالشخصفائدةأولمصلحةبأفعالالقیام

الجنایاتموادفيالمعنويالشخصعلىیطبق،ع.قمن1فقرةمكرر18المادةنصإلىوبالعودة

غرامةأيالطبیعي،للشخصالمقررةللغرامةالأقصىالحدمرات5إلى1مرةمنتساويبغرامةوالجنح

1.دج5.000.000ودج1.000.000بینتتراوح

:التكمیلیةالعقوبات-2

عدافیهاأصلیة،عقوبةعنمستقلةبهاالحكمیجوزلاالتيالعقوباتتلكالتكمیلیةبالعقوباتیقصد

.اختیاریةأوإجباریةإماوهذاصراحةالقانونعلیهاینصالتيالحالات

.95خلیلي لامیة، هزوق زوینة، مرجع سابق، ص  1
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الجرائممنأكثرأوبجریمةالإدانةحالةفي:"أنه01-06القانونمن50المادةفيوهذاالمشرعوینص

العقوباتمنأكثرأوبعقوبةالجانيتعاقبأنالقضائیةلجهةایمكن،القانونهذافيعلیهاالمنصوص

."العقوباتقانونفيعلیهاالمنصوصالتكمیلیة

  .ع.قفيعلیهاالمنصوصالعامةالقواعدتطبیقإلىالمشرعإحالةجلیایتضحالمادةهذهنصوباستقراء

المقررةوتلك،)أ(الطبیعيللشخصالمقررةتلكبینالتكمیلیةالعقوباتإقرارهفيالجزائريالمشرعمیزقدو 

  ).ب(المعنويللشخص

:الطبیعيللشخصالمقررةالتكمیلیةالعقوبات-)أ

الاختیاریةالتكمیلیةالعقوبات:

23-06رقمالقانونبموجبوهذاعدلقدع.قأنإلاالإشارةمعع.قمن09المادةعلیهانصت

:یليفیماالعقوباتهذهوتتمثل،1جدیدةتكمیلیةعقوباتاستحداثتمبهاحیث09المادةعدلتوبموجبه

ممارسةفيعلیهالمحكومحرمانع.قمنرمكر09المادةحسببهیقصدوالذي:القانونيالحجر-1

الحجرحالةفيالمقررةللإجراءاتطبقاأموالهإدارةویتمالأصلیة،العقوباتتنفیذأثناءالمالیةحقوقه

.القضائي

من1مكرر09المادةعلیهانصتوالتي:والعائلیةوالمدنیةالوطنیةالحقوقممارسةمنالحرمان-2

.2والمتممالمعدلالعقوباتقانون

إقلیمينطاقفيقیمیبأنعلیهالمحكومإلزامهوع.قمن11المادةحسببهاویقصد:الإقامةتحدید-3

أوالأصلیةالعقوبةانقضاءیوممنالإقامةتحدیدتنفیذوتبدأسنوات05خمستتجاوزلالمدةالحكمیعینه

.علیهالمحكومعنالإفراج

.المتضمن قانون العقوبات156-66والمتمم للأمر رقم المعدل23-06من القانون رقم 09المادة محتوى أنظر  1

.، المعدل والمتممتالمتضمن قانون العقوبا156-66، من الأمر1مكرر 9مكرر و9المادتین محتوىأنظر 2
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سنوات5مدتهتفوقأنیجوزولاالأماكنبعضفيعلیهالمحكومتواجدحظروهو:الإقامةمنالمنع-4

انقضاءیوممنیطبقفإنهللحریة،سالبةبعقوبةمقترناالإقامةمنالمنعیكوندماوعنالجنح،موادفي

  .ع.قمن12المادةفيجاءماحسبوهذاعلیهالمحكومعنالإفراجأوالأصلیةالعقوبة

حیثع.قمنمكرر16المادةعلیهانصتالعقوبةوهذه:نشاطأومهنةممارسةمنالمؤقتالمنع-5

القضائیةللجهةثبتإذانشاط،أومهنةممارسةمنبالمنعجنحةلارتكابهالمدانالشخصعلىالحكمیجوز

الحكمیقیدومنهالأيممارستهاستمرارفيخطرثمةأنوبمزاولتهامباشرةصلةارتكبهاالتيالجریمةأن

لهذابالنسبةالمعجلبالنفاذیأمرأنویجوزجنحة،لارتكابالإدانةحالةفيسنوات5تتجاوزلادةلمبالمنع

.الإجراء

منعع.قمن2مكرر16المادةوحسبالعقوبةهذهعلىویترتب:العمومیةالصفقاتمنالإقصاء-6

تزیدلالمدةأونهائیاإماومیة،عمصفقةأیةفيمباشرةغیرأومباشرةبصفةالمشاركةمنعلیهالمحكوم

.الإجراءلهذابالنسبةالمعجلبالنفاذیأمرأنویجوزجنحة،لارتكابالإدانةحالةفيسنوات5عن

من3مكرر16المادةعلیهانصتيوالت:الدفعبطاقاتاستعمالأووالشبكاتاستعمالمنالحظر-7

یأمرأنویجوزجنحةلارتكابالإدانةحالةفيسنواتخمسظرالحمدةتتجاوزلاالعقودهذهوفيع.ق

.الإجراءلهذابالنسبةالمعجلبالنفاذ

نصتالعقوبةوهذه:جدیدةرخصةاستصدارمنلمنعامعوإلغائهاالسیاقةرخصةسحبأوتعلیق-8

یجوزالمرور،قانونفيعلیهاالمنصوصبالتدابیرالإخلالدونحیثع.قمن4مكرر16المادةعلیها

ولاجدیدة،رخصةاستصدارمنالمنعمعإلغائهاأوالسیاقةرخصةسحبأوبتعلیقالحكمالقضائیةللجهة

المعجلبالنفاذیأمرأنویجوزالإدانة،حكمصدورتاریخمنسنواتخمسعنالسحبأوالتعلیقمدةتزید

.المختصةالإداریةالسلطةإلىالحكمویبلغالإجراءلهذاسبةبالن
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بسحبتحكمأنالقضائیةللجهةیجوزع.قمن5مكرر16المادةحسبحیث:السفرجوازسحب-9

ویبلغبالحكمالنطقتاریخمنوذلك،بجنحةالإدانةحالةفيسنواتخمسعنتزیدلالمدةالسفرجواز

.خلیةالداوزارةإلىالحكم

للمحكمةحیثع.قمن1فقرة18المادةعلیهنصتماوهو:الإدانةقرارأوحكمتعلیقأونشر-10

جریدةفيمنهمستخرجأوبأكملهالحكمبنشرالقانونددهایحالتيالحالاتفيتأمرأندانةبالإالحكمعند

تتجاوزألاعلىعلیهالمحكومنفقةعلىكلهوذلكیبینها،التيالأماكنفيبتعلیقهأویعینها،أكثرأو

.1واحداشهراالتعلیقمدةتتجاوزوألاالغرض،لهذابالإدانةالحكمیحددهالذيالمبلغالنشرمصاریف

المتعلق01-06رقمالقانونمن51المادةعلیهانصتولقد:الإلزامیةالتكمیلیةالعقوبات

:فيوتتمثلومكافحتهالفسادمنبالوقایة

أنیمكن01-06رقمالقانونمن2فقرة51المادةحسب:المشروعةغیروالأموالالعائداتمصادرة-1

العائداتبمصادرةقانونالهذافيعلیهاالمنصوصبالجرائمالجانيإدانةعلىالقضائیةالجهةتأمر

حقوقأوالأرصدةاسترجاعحالاتمراعاةمعوذلكالجریمةارتكابعنالناتجةالمشروعةغیروالأموال

.2النیةحسنالغیر

خلىوإنحتىبالمصادرةالأمرأنومكافحتهالفسادمنالوقایةقانونمن51المادةنصسیاقمنویفهم

عبارةفیهااستعملتالتي51المادةهذهمنالأولىالفقرةإلىالاستنتاجهذاویستند"یجب"عبارةفيالنص

العبارة،نفساستعملتالتيالقانوننفسمن50المادةوإلىوحجزهاالأموالتجمیدبخصوص"یمكن"

من الأمر رقم  1فقرة  18، والمادة 5مكرر16، 4مكرر 16، 3مكرر16، 2، مكرر 16، 12، 11أنظر المواد  1

.لمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، ا66-156

.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06، من القانون رقم 2فقرة  51أنظر محتوى المادة  2
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العائداتمصادرةبشأنالمشرعاستعملحینفي،المصادرةتشملالتيالتكمیلیةالعقوباتبخصوص

1..."القضائیةالجهة"تأمر"عبارةالمشروعة،غیرالوالأمو 

كماالمالرداستحالإذاأمااختلاسهتممابردالجانيإدانةعندالقضائیةللجهةالقانونأقرحیث:الرد-2

الأموالانتقلتإذاماحالةفيالحكمهذاوینطبقربح،أومنفعةمنعلیهحصلماقیمةبردملزمفانههو

حالهاعلىالأموالبقیتإنذلكفيویستوي،أصهارهأوزوجتهأوإخوتهأوفروعهأوالجانيأصولإلى

عبارةفيالنصخلىوإنحتىإلزاميبالردالحكمأنذلكمنویفهمأخرى،مكاسبإلىتحویلهاوقعأو

.013-06رقمقمنالثانیةالفقرة51المادةأحكامحسبوهذا2"یجب"

:المعنويللشخصالمقررةالتكمیلیةالعقوبات- )ب

:كالأتيوهيالعقوباتقانونمنمكرر18المادةنصفيالجزائريالمشرعحددها

.المعنويالشخصحل-

.سنوات5خمستتجاوزلالمدةفروعهامنفرعأوالمؤسسةغلق-

.سنوات5خمستتجاوزلالمدةالعمومیةالصفقاتمنالإقصاء-

لالمدةأونهائیا،مباشرغیرأومباشربشكلاجتماعیةأومهنیةأنشطةعدةأونشاطمزاولةمننعالم-

.سنوات5خمستتجاوز

.عنهانتجأوالجریمةارتكابفياستعملالذيالشيءمصادرة-

.الإدانةحكموتعلیقنشر-

.99خلیلي لامیة، هزوق زوینة، مرجع سابق، ص  1

.99مرجع نفسه، ص  2

.، المتعلق بالوقایة من الفساد01-06، من القانون رقم 3فقرة  51المادة محتوىأنظر 3
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النشاطممارسةعلىالحراسةوتنصبسنوات05خمستتجاوزلالمدةالقضائیةالحراسةتحتالوضع-

.1بمناسبتهالجریمةارتكبتوالذيالجریمةارتكابإلىأدىالذي

یمكنهومتنوعةمتعددةتكمیلیةعقوباتالفسادقضایافيالناظرالجنائيالقاضيمنحقدالقانونأنواضح

.المرتكبةوالأفعالالجرائمباختلافبهاالنطق

المشرعلهاأعطىإذاومكافحته،الفسادمنالوقایةقانونفيالفسادجرائمیمیزماهمأالتجنیحفكرةوتبقى

إلىفبالرجوعالجنائي،الوصفتشدیدالمجتمعفیهینتظركانالذيالوقتفيالمغلطةالجنحةوصف

لیهاعالمنصوصللعقوباتالأصليالمقدارعنواضحخروجیلاحظالفسادجرائمعلىالمسلطةالعقوبات

وبینسنوات5الىشهرینبینماللجنحبالنسبةالحبسمدةتحددوالتيالعقوباتقانونمن05المادةفي

.للجنایاتبالنسبةسنة20إلى05

الجنایات؟ضمنالجرائملهذهالمشرعتصنیفعدمحولالتساؤلیطرحالإطارهذاوفي

طابعذاتالفسادجرائمكونفيوتتمثلالقانونيالتجنیحمبرراتدراسةمجالفيإطارهاتجدالإجابةولعل

الذيالأعمال،قانونمجالفيالاحترافیةةالحنكیملكالذيالجنحقاضيعلىضهاعر یجبوتقنيمالي

لهتبینإذالتكمیليالتحقیقإجراءفيصلاحیاتولهوالخبراتوالبراهینالأدلةعلىبناءحكمهیؤسس

.التحقیقفينقصا

فياعتبارأهمویبقىالدفاع،لحقوقضمانادرجتینعلىالتقاضيبدرجاتیسمحالجنحقضاءأنكما

بمالتتعلقالفسادقضایاولأنالجنایاتمحكمةأمامالمقررةالإجراءاتوتعقیدطولبالفسادأفعالتجنیح

إذلشعبیتها،المحكمةهذهامأمالإجراءاتسیرمعیتماشىلاوذلكمطلوبةفیهافالسریةالعامةالخزینة

.2الشخصيالاقتناععلىحكمهاویؤسسالمحلفونفیهایشترك

.، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم156-66من الأمر رقم 2مكرر فقرة 18المادة أنظر محتوى  1

.71،72عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع سابق، ص ص  2
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:الفسادجرائمفيالتقادم-3

قانوننظمهاأخرىجوهریةمسالةفالتقادمالتجنیحفكرةعندفقطتتوقفلمالفسادجرائمخصوصیةإن

بالأحكامالإخلالدون:"علىتنصالتيمنه54المادةنصفيوهذاومكافحته،الفسادمنالوقایة

للجرائمبالنسبةالعقوبةولاالعمومیةالدعوىتتقادملاالجزائیة،الإجراءاتقانونفيعلیهاالمنصوص

  .الوطنخارجإلىالجریمةعائداتتحویلتمإذاماحالةفيالقانون،هذافيعلیهاالمنصوص

أنهغیرالجزائیةالإجراءاتقانونفيعلیهالمنصوصاالأحكامتطبقالحالات،منذلكغیروفي

العمومیةالدعوىتقادممدةتكونالقانون،هذامن29المادةفيعلیهاالمنصوصللجریمةبالنسبة

  ."لهاالقررةللعقوبةالأقصىللحدمساویة

عائداتتحویلتمإذاتتقادملاالفسادجرائمفيالعمومیةوالدعوىالعقوبةأنیتضحالمادةهذهخلالمن

الخارجإلىالجریمةعائداتتحویلیتملمإذاأنهالمخالفةبمفهومیعنياوبمالوطن،خارجإلىالجریمة

1الجزائیةالإجراءاتقانونأيالعامةالقواعدأحكامتنطبقوبالتاليالعمومیةالدعوىوالعقوبةتتقادم

الجنحبموضوعیتعلقحكمأوبقرارالصادرةالعقوباتتتقادم:"علىتنصوالتيمنه614المادةوتحدیدا

.نهائیاالحكمأوالقرارهذافیهیصبحالذيالتاریخمنابتداءكاملةسنواتخمسمضيبعد

تكونالتقادممدةفإنسنوات05الخمسعلىتزیدبهاالمقضيالحبسعقوبةكانتإذاأنهغیر

".المدةلهذهمساویة

لا:"علىتنصالتيج.ج.إ.قمنمكرر612المادةفينصماحسبوذلكتتقادملاالرشوةجرائمماعدا

المتعلقةوتلكوتخریبیةإرهابیةبأفعالالموصوفةوالجنحالجنایاتفيبهاالمحكومالعقوباتتتقادم

".والرشوةالوطنیةللحدودبرةاالعالمنظمةبالجریمة

.72سابق، ص عیساوي لیلیة، مسعودان نوال، مرجع  1
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عائداتتحویلحالةفيسواءالرشوةجریمةفيالعمومیةالدعوىتتقادملاأنهنستنتجسالأساهذاوعلى

تقادمعدمعلىالمشرعأیضانصوكماالوطنداخلالجریمةعائداتبقیتولوحتىأوالخارجإلىالجریمة

فيالمذكورةتلكأو01-06قمن54المادةفيسواءالمذكورةالحالاتنفسفيلرشوةالجریمةالعقوبة

.ج.ج.إ.قمكرر612المادة

للتقادمتخضعفإنهابالرشوةالجریمةتقترنلموإذاالخارجإلىالفسادجرائمعائداتتحویلیتملموإذا

وهذاكاملةسنوات3بمرورالجنحموادفيالعمومیةالدعوىتتقادمحیث،جق،إ،ج،فيعلیهالمنصوص

سنواتثلاثبمرورالجنحموادفيالعمومیةالدعوىتتقادم:"ج.ج.إ.قمن08المادةعلیهنصتما

ضمنتندرجالفسادجرائمأنكونوذلك"7المادةفيالموضحةالأحكامالتقادمشأنفيویتبعكاملة،

.ىسنوات10بعشرتتقادمالتيالجنایاتولیسالجنح

كاملةسنوات05خمسمضيعندالجنحبموضوعأیضایتعلقحكمأوبقرارالصادرةالعقوباتوتتقادم

بهاالمقضيالحبسعقوبةكانتإذاأنهغیرنهائیا،الحكمأوالقرارهذافیهیصبحالذيالتاریخمنإبتداءا

قانونمن6141المادةعلیهنصتماحسبوهذاالمدةلهذهساویةمالتقادممدةفانسنوات05علىتزید

.والمتممالمعدلالجزائیةالإجراءات

الفسادمنالوقایةقانونمن29المادةفيعلیهاالمنصوصالعامالقطاعفيالاختلاسلجریمةبالنسبة

مدةتكونحیثخاصاحكماالمشرعلهاوضعالعمومیةبالدعوىیتعلقفیماتقادمهاحیثمنومكافحته

فتخضعالعقوبةیخصفیماأماسنوات،10أيالمقررةللعقوبةالأقصىللحدمساویةالعمومیةالدعوىتقادم

.الجزائیةالإجراءاتقانونلأحكام

سنوات5تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي :"على ما یلي614تنص المادة  1

.كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو الحكم نهائیا

."التقادم تكون مساویة لهذه المدةغیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید على الخمس سنوات فان مدة 
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عشرینوسنوات10عشرلمدتینتخضعالاختلاسجریمةفيالعمومیةالدعوىتقادمأننستنتجومنه

  .ددةالمشبالظروفاقترانهاحالةفيسنة20

الثالثالفرع

الفسادلقمعالمركزيالدیوانتقییم

یغلبلهاالمؤطرةالقوانینمختلفخلالمنومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةأنعلىیلاحظ

منحالذيالفسادلقمعالمركزيالدیوانعكسعلىوهذاوظائفها،علىوالتحسیسيالاستشاريالطابععلیها

مختلفوردعوالتحريالبحثومنهاالفسادمكافحةمجالفيمتنوعةاتواختصاصصلاحیاتالمشرعله

هاتینوجودورغم.الفسادأعمالمختلفعلىالكشفشأنهامنالتيالمعلوماتوجمعالفساد،أعمال

فيالفاعلةالأخرىالمؤسساتمختلفوبینبینهماالتناسقانعدامنلاحظأنهإلاالفسادلمكافحةتینالهیئ

فیماوالمعلوماتالخبراتوتبادلالتعاون،وقصوربالهیئةالدیوانعلاقةولضعفالفساد،مكافحةمجال

أنهرغمومكافحتهالفسادمنقایةللو الوطنیةالهیئةعنالدیواناستقلالیةتظهرمدىأيإلىولهذابینهما،

المتعلق01-06رقمللقانونمكملاالفسادلقمعالمركزيالدیوانلهذاالمنشأ05-10رقمالأمرأصدر

الدیوانتدخلعدموكذلك،)أولا(الفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةأنشأالذيومكافحته،الفسادمنبالوقایة

منحهاالتيعیةالردوقوتهوجودهیثبتموقفأيلهنشهدلمنشأتهمنذحیثالقضایامنالعدیدمكافحةفي

).ثانیا(الفسادقضایامعالتعاطيفيالدیوانوعجزضعفیظهروهناالقانونإیاه

.ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةوالهیئةالفسادلقمعالمركزيالدیوانبینالتباین:أولا

.)2(الهیئتینهاتینبینالتكامليالدوروغیاب)1(الهیئةعنالدیواناستقلالیةإلىسنتطرقوهنا

:ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةعنالدیواناستقلالیة-1
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وكذاومكافحته،الفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةوالمنظمةالمؤطرةالقانونیةالنصوصمنالملاحظ

عنالأخیرهذااستقلالیةمنهایتبینالفساد،لقمعالمركزيبالدیوانوالمتعلقةالمنشأةالتنظیمیةوصالنص

.الوطنیةالهیئة

الجهازهذاتبعیةإلىبعیدمنأوقریبمنیشیرصریح،غیرأوصریحنصأيیوجدلاانهوباعتبار

أوسعلاحیاتصلهمنحتكما،الهیئةعنتامةباستقلالیةالدیوانهذایتمتعإنماللهیئة،مؤخراالمستحدث

والتحریاتالتحقیقاتخلالمنوذلكالقضاءمعالمباشرةبعلاقتهیتعلقماصةخاالهیئةصلاحیاتمن

الهیئةلأجهزةعتابزااهجالدیوانیجعلأنالمشرعلىعالأجدرمنكانوبالتاليمهامه،ضمنالمندرجة

أجهزةتنوعلتفاديالعمومیةالصفقاتمجالفيخاصةالفسادمكافحةفيودورهااختصاصاتهالتفعیل

1.الظاهرةهذهعلىالقضاءوهوألاالمنشودالهدفیحققلكيإجراءاتهاوتعقیدالفسادمكافحة

مؤسساتعدةبینالأدوارفيلتداخلاأنحیثالفسادبمكافحةالمكلفةالأجهزةوتنوعتعددلتفديأنحیث

هذاوقدرةبجدیةوالیقینالثقةأفقدتهمتاهةفيمعهاالشعبوأدخلالفسادملفاتادخلقدالقضاءوهیئات

بعضهااستقلالیةحولالشكبضلالألقىكماوجه،أكملعلىبالمهمةالقیامعلىالمؤسساتيالترتیب

منالماليالتأمینمجالفيالهیئةمعللدیوانومكملمنسقعملانضممنلابدلذلكوأهلیتها،وجدیتها

العامةةوالمفتشیالماليالاستعلاممعالجةیةخلغرارعلىللرقابةالأخرىالهیئاتمعمدعمتنسیقخلال

جهودوتضافرتكاتفیستدعيالعامالمالحمایةأنباعتبارالعمومیة،للصفقاتالوطنیةواللجانللمالیة

2.الفسادلظاهرةحدلوضعوأجهزةهیئاتدةع

في مكافحة جرائم الصفقات  01-06القانونیة المستحدثة بموجب القانون الآلیاتبوشامة فاهم، تیغیدت لونیس، حدود  1

الصفقات العمومیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.61، ص 2018جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، السیاسة،

للوقایة من الفساد ومكافحته  01-06الآلیات القانونیة المستحدثة بموجب القانون نصوري ماسنیسیا،ي فیصل، مربوح 2

القانون الاقتصادي والأعمال، فرع بین التطبیق والتضییف، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون

.73ص  ،2016العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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جرائممختلفانتشارمنالحدمنهبغیةالآلیاتبمختلفالرقابيللنظامالجزائريالمشرعتعزیزمنفبالرغم

المكلفةالأخرىالهیئاتمعوالهیئةالدیوانبینالتنسیقیجبلذلكمحدودةتبقىالآلیاتهذهأنإلاالفساد

.أنواعهبكلالفسادلمكافحةبالرقابة

:ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةوالهیئةالفسادلقمعالمركزيالدیوانبینالتكامليالدورغیاب-2

فيبینهماالتكاملغیابحیثمنالفسادقضایافيوهذاالهیئةعنالدیواناستقلالیةإلىسابقاتطرقنالقد

لهالدیوانالقضائیة،المتابعةیخصفیمافمثلاالعمومیة،صفقاتالجرائممثلالفسادجرائممكافحةمجال

إلىیمتدوطنياختصاصلهبحیثالقضائیةالضبطیةشرطةاختصاصأيالقضائیةالمتابعةصلاحیات

لهیئةاعكسعلىالوطني،المستوىعلىالفسادقضایافيوالتحريالتحركلهیمكنالوطنيالترابجمیع

وبقیترقابيبمهامتطلعلاوكأنهاالمحتشمالرقابيطابعهایتعدىلااختصاصهاباعتبارةمقیدتعتبرالتي

الهیئة،مصیرعنالدیوانوإنشاءالفسادقانونمراجعةأثرللتسأالقانونرجالدفعماتزییني،شكلفي

الفسادمنللوقایةالوطنیةللهیئةتابععملیاتيجناحاالمركزيالدیوانجعلالأجدرمنكانوبالتالي

1.عنهامستقلاجهازالاومكافحته

الفسادمكافحةمیدانفيالدیوانغیاب:ثانیا

جمیعوفيالمستویاتجمیععلىالفسادقضایافيمسبوقغیربانفجارالجزائرفيالأخیرةالسنواتتمیزت

قضیة200عنالإنسانحقوقوترقیةلحمایةالاستشاریةالوطنیةاللجنةرئیسكشفحیثالقطاعات،

والدوائرالإداراتلفمختفيواختلاساتبرشاويتتعلق،2013سنةفيفقطالجزائرفيتسجیلهاتمفساد

تخلوافلاالفساد،موضوعتداولكثرةإلىأدىمماإطارات،جانبإلىوعاملونموظفونفیهاتورطالوزاریة،

تورطعنالأخبارمئاتیومیاتتسربإذالخطیر،الموضوعهذاتناولمنتجمعأوموقعأوصحیفة

.62بوشامة فاهم، تیغیدت لونیس، مرجع سابق، ص  1
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الشفافیةمنظمةمثلحكومیةالغیرالمنظماتعندرةالصاالتقاریرإلیهاویضافالفسادقضایافيمسؤولین

طرفمنالملفاتهذهلمعالجةساكنأيتحریكیتملاوالإثارةالمعلوماتمنكمالهذاكلومعالدولیة،

خولهقدالقانونأنرغمالفوضى،هذهكلفيالإعرابمنمحلهعرفنلاالذيالفسادلقمعالمركزيانالدیو 

كلوتحریكمعنویینأوطبیعیینأشخاصیطلقهاتهمةأومعلومةأيحولقیقاتتحفتحصلاحیات

  .العدالةإلىالفاسدینالمجرمینوسیاقةالحقائقإلىللوصولوسائله

الدولةمفاصلفيالظاهرةهذهانتشارعلىیدلوالذيالدولةتعیشهالذيالأسودالمأساويالواقعهذاوأمام

أندونالصحففيبالاسمالفسادقضایاعنیبلغالفسادلقمعالمركزيالدیوانأنإلاالقطاعاتكلوفي

لهالمتاحةالبشریةوالإمكانیاتوالتحريالتحقیقفيلهالممنوحةالصلاحیاتكلمنبالرغموهذایتحرك

كللیشملالإقلیمياختصاصهدائرةمنوتوسیعالقضائیةالشرطةوأعوانضباطتصرفهتحتبوضع

1.الفسادبرموزوالإطاحةالحقائقتقصيعلىقدرتهمنیعززالذيالأمرالوطني،التراب

.69، 68ربوحي فیصل، منصوري ماسینیسا، مرجع سابق، ص ص  1
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مركزي لقمع الفساد كل هذه الدراسة التي قمنا بها یمكن أن نستخلص أن الدیوان ال إلىبالرجوع 

تنفیذیة ورقابة وسلطة مزدوجة إحداهما السلطة اللإشرافیخضعشرطة القضائیةعبارة عن جهاز لل

.القضائیةوالأخرى السلطة 

و هذا یجعل منه أقل فعالیة و كما أن المشرع لم یمنحه الشخصیة المعنویة ولا الاستقلال المالي

، فمدیره لا یتمتع بصفة الأمر بالصرف ولا یحق له تمثیل أكثر تبعیة و حلقة ضعیفة في مواجهة الفساد

مر الذي یجعل من الدیوان مصلحة یستأثر بكل هذه الصلاحیات الأالدیوان أمام القضاء فالوزیر هو الذي 

وكما أنه جهاز عملیاتي تشرف علیه الضبطیة ،وهذا ما یتناقض مع طبیعة الدیوان،خارجیة لوزارة المالیة

- 14 رقم بالمرسوم426-11بعد تعدیل المرسوم الرئاسي ماأالقضائیة وهو كان تابع لوزارة المالیة سابقا 

روف قانونا أن الضبطیة القضائیة جهاز یوضع تحت سلطة النیابة أصبح تابع لوزارة العدل، فالمع209

إلى العامة ووزیر العدل، من هنا نستخلص عدم استقلالیته فهو تابع للسلطة التنفیذیة وهذا ما یؤدي 

.تقلیص دوره في مكافحة الفساد

بع الردعي ددة یغلب علیها الطاللدیوان نجدها متعبالنسبة للصلاحیات الممنوحة من طرف المشرع 

كل القمعي، وكما أن هذه الصلاحیات یفترض أن توسع على كل الهیاكل الموجودة في الدیوان لقیام

مصلحة بالمهام المنوطة بها، لكن في حقیقة الأمر نجد أن مدیریة التحریات فقط هي التي أسند لهل مهام 

ال مكافحة جرائم الفساد دون مرتبطة بمكافحة الفساد وقد حصرها المشرع في البحث والتحقیق في مج

الذي یجعلنا نتساءل عن الجهات المختصة بممارسة هذه الأمرالمهام والصلاحیات الأخرى، 

مع هیئات مكافحة الفساد وصلاحیة اقتراح الإجراءات التي من الصلاحیات، مثل تطویر التعاون الدولي 

.شأنها المحافظة على حسن سیر التحقیقات  وغیرها
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عین الشرطة القضائیة الموظفین الموضبالنسبة للتنظیم والذي یتضمن عدد الضباط وأعوانأما 

لم یتم إصدار و عددها  یتم الإشراف عنهم، وكما أن تحدید مدیریات الدیوان لمتحت تصرف الدیوان 

لشرطة ، ونفس الشيء بالنسبة للتنظیم الداخلي للدیوان، كذلك رفع أیدي ضباط االتنظیم الخاص بشأنها

سیؤدي لا محالة إلى نفاذ و خروج بعض جرائم الفساد القضائیة غیر التابعین إلى الدیوان المركزي 

.وتحصینها من المتابعة الجزائیة نظرا للقیود الواردة عن الاختصاص المحلي

حلي لكافة ضباط الشرطة دید الاختصاص المن المفروض على المشرع الجزائري تمكان مغیر أنه 

ي للفساد عبر كافة التراب التصدتضمن وهذا حتى له سواء التابعین للدیوان وغیر التابعینة القضائی

.الوطني بكل أنواعه

، و من طبیعة الإشكالیة المطروحة على فعالیة الدور الذي یمارسه الدیوان المركزي من هذه الدراسة

یظهر لنا أن إنشاء ن ظاهرة الفساد في مجال مكافحة الفساد و باعتباره مكلف بمهمة الوقایة و القمع م

ائل الإعلام التي تتكلم هذا الجهاز كانت ردة فعل من طرف النظام السیاسي، وهذا لمواجهة الصحف ووس

.أشكالهالفساد بكل أنواعه وبشراسة عن

تعدد المصالح والهیاكل داخل الدیوان المركزي أعطى طابع إداري بحت، رغم تعدد الأوصاف بین و  - 

.مكافحة والقمعال

،من الناحیة التنظیمیة والنظریة، وطریقة تقسیم المهام وتوزیعهاالجهاز  اهذلالتنظیم القانوني والجید -

.أكسب الدیوان طابعا متمیزا و مستحدثا في التنظیم الإداري الجزائري

.وجهأكملاد یعیق القیام بواجباته على قصور الآلیات الممنوحة للدیوان المركزي لقمع الفس-
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ر دوره في جمع ملفات الفساد االمساهمة المحتشمة للدیوان المركزي في تفكیك خلایا الفساد، واقتص-

  .فقط

تمارس على  قد عدم وجود ضمانات من شأنها حمایة المراكز القانونیة، والتصدي للضغوطات التي-

.أعضاء الدیوان المركزي لقمع الفساد

ادة في إستراتجیة محاربة الفساد وهذا ل هذه النقائص بأن السلطة جبعد كوعلیه لا نستطیع القول

بدون وجود ضمانات قانونیة وإجرائیة من شأنها تفعیل دور هذا الجهاز، وفي سبیل تعزیز صلاحیات 

و ضرورة  إضفاء فعالیة أكبر في أعمالها و طریقة تسییرها، و باعتبار أن الفسادالدیوان المركزي لقمع

الفساد هو الجهاز المكلف بقمع وردع جرائم الفساد إضافة إلى الهیئة الوطنیة للوقایة مركزي لقمع الدیوان ال

أن نقترح بعض لنا بعد هذه النقائصیمكن لذا.مكافحة الفسادوالتي دورها أیضا من الفساد ومكافحته  

.ي مكافحة الفسادالحلول والاقتراحات والتوصیات التي من شانها تعزیز وتفعیل دور هذا الجهاز ف

من أجل ضمان عمل جاد ونزیه، وتزویده أكثر أو كاملة إذا وجب الأمرمنح الدیوان استقلالیة-

.بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.تفعیل دور الدیوان المركزي، وتوسیع مهامه لیتعدى مهمة الردع والقمع وجمع الملفات -

جهزة الرقابیة المكلفة بمكافحة الفساد وربط الدیوان بالهیئة الوطنیة تطویر سبل التعاون بین مختلف الأ-

للوقایة من الفساد ومكافحته، وربط هاذین الجهازین أیضا بمجلس المحاسبة لإعطاء طابع رقابي بعدي 

.في المجال المالي

  .ةإعطاء صلاحیات واسعة من شأنها الوصول إلى المعلومات التي تحتاج في التحقیق والإدان-
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و  ان نزاهة هذا الجهاز،قطع كل علاقة تبعیة بأي دائرة وزاریة أو مصالح علیا وهذا من أجل ضم-

.لهدف تجسید الإستراتیجیة الوطنیة الفعالة لمكافحة الفساد على جمیع المستویات

أمرلهدف القضاء و مكافحة الفساد كلیا هو الآلیاتإن الحدیث عن إنشاء مختلف هذه الأجهزة و 

الفساد ظاهرة تعاني منها كل المجتمعات على مستوى  أن إلیهكما  و قد سبق لنا الإشارة لأنهمستحیل، 

كل شكل القضاء و حل مشبأيو الدیمقراطیة لم تتمكن ولا بالتقدمحتى تلك الدول التي توصف  و العالم،

هذه الظاهرة، لان القضاء علیها لذا نحن نرید في الجزائر أن ننقص نوعا ما من كثرة انتشارالفساد كلیا،

.كلیا أمر صعب جدا إذا لم نقل شبه مستحیل
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.2017القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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:المقالات:ثالثا

مؤسساتیة مستحدثة لتفعیل نظامآلیةالدیوان المركزي لقمع الفساد، أولد رابح صفیة، / اقلولي) 1

الإجراءات الجدیدة المستحدثة الخطیرة، :الیوم الدراسي الموسوم بالبحث والمتابعة في جرائم  الفساد،

.9-2، ص ص 2017ماي 18تیزي وزو، یوم ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

حجیتها في الإثبات الجنائي في التشریع الجزائري، و أسالیب التحري الخاصةحاج أحمد عبد االله، )2

.337359، ص ص  2014مجلة الاجتهاد الثاني، جامعة جیجل، 

مجلة دراسات في الوظیفة العامة، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في عمیور خدیجة، )3

 133 ص ، ص2019سنة  05العدد  08اسات القانونیة والاقتصادیة المجلد العدد للدر  جرائم الفساد،

140.

مجلة الحقوق واقع ورهنات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، ، جمیلة فار)4

.464-463، ص ص 2016والحریات، العدد الثاني، مارس 

ر أسالیب التحري والتحقیق في مكافحتها من بعض جرائم الفساد ودو قسمیة محمد، لجلط فواز، )5

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد التاسع، المجلد ،التشریع الجزائريمنظور

.12141224الثاني، ص ص 

:النصوص القانونیة:رابعا

:الدستور-1
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، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل 

دیسمبر سنة 08، مؤرخ في 76عدد . ج.ج.ر.، ج1996دیسمبر سنة 07، مؤرخ في 96-438

.،المعدل والمتمم1996

:ها الجزائریالاتفاقیات الدولیة التي صادقت عل-2

-58مم المتحدة رقم بموجب قرار الجمعیة العامة للأ،المعتمدةاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)1

یورك، المصادق علیها من قبل الجزائر  بتحفظ بموجب و ، ن2003دیسمبر 11-09، منعقدة بتاریخ 4

.2004فریل أ 25صادرة في ،26ر عدد .ج ،2004یل افر 19، مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم 

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة ، المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیةالأمماتفاقیة)2

سبتمبر 29، ودخلت حیز النفاذ في 2000نوفبر 15بتاریخ 25-55للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 

، ، ج2002فیفري 05المؤرخ في 55-02، المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2002فیفري 10، الصادر بتاریخ 09عدد ،ج،ج ر

المكمل لاتفاقیة و بخاصة النساء و الأطفال،، نع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاصبروتوكول م)3

اعتمد و عرض للتوقیع و التصدیق و الانضمام الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة،

/تشرین الثاني15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في ،25بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم  المتحدة 

.2000نوفمبر 

، 2003جویلیة سنة 11المعتمدة بمابوتو في ،اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته)4

ج عدد .ج.ر.، ج2006أفریل 10، مؤرخ في 137-06المرسوم الرئاسي صادقت علیها الجزائر بموجب

.2006أفریل سنة 16، مؤرخ في 24
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، صادقت علیها 2010دیسمبر سنة 21محررة بالقاهرة، في ،الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد)5

، مؤرخ في 54ج، عدد .ج.ر.، ج2004دیسمبر سنة 8، مؤرخ في 249-14الجزائر بموجب المرسوم 

.2014دیسمبر 21

.2009دیسمبر 13المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد، المؤرخة في  03رقم  تعلیمة رئیس الجمهوریة)6

النصوص التشریعیة-3

والمتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66أمر )1

.2004، 71ج عدد .ج.ر.,الإجراءات الجزائیة، ج

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، یعدل ویتمم 1975یونیو 17المؤرخ في ،46-75رقم أمر )2

والمتضمن قانون 1996یونیو 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في  155-06رقم  الأمر

.الإجراءات الجزائیة

، یعدل ویتمم 1995فبرایر سنة 25الموافق ل 1415رمضان عام 25مؤرخ في 10-95أمر )3

.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1996یونیو سنة 8المؤرخ في 155-66لأمر  رقم ا

، یتمم القانون 2010غشت سنة 26الموافق ل 1431رمضان عام 16مؤرخ في 05-10أمر رقم )4

ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج2006فبرایر سنة 20المؤرخ في  01- 06رقم 

.2010سبتمبر سنة 1، صادر 50

دل ویتمم ، مع2015یولیو سنة 23الموافق ل 1436شوال عام 7مؤرخ في 02-15أمر رقم )6

المعدل والمتمم للأمر رقم   36ج عدد .ج.ر.ج1990غشت 18المؤرخ في 24-90قانون رقم 

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة66-155

یعدل ویتمم  .2004نوفمبر سنة 10الموافق 1425رمضان 27مؤرخ في 14-04قانون رقم )7
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156-66المعدل والمتمم للأمر  84ج عدد .ج.ر.، ج2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون رقم 

.، المتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 08المؤرخ في 

، یعدل 2006دیسمبر 20الموافق ل  1427ذي القعدة عام  29مؤرخ في 22-06قانون رقم )8

قانون والمتضمن 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ 155-66ویتمم الأمر

.2006، 84ج عدد .ج.ر.الإجراءات الجزائیة ج

ج .ج.ر.، ج2006فبرایر سنة 20الموافق ل1427محرم عام 21، مؤرخ في 01-06قانون رقم )9

.، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006مارس 08الصادر  14عدد 

، یتضمن 2008سنة فبرایر25، الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08قانون رقم )11

.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  ج .ج.ر.، المتضمن تعدیل دستور الجزائر، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16قانون رقم )12

.2016مارس 7، الصادر بتاریخ 14عدد 

:النصوص التنظیمیة-4

:المراسیم الرئاسیة/ا

یتضمن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة ،1996جویلیة 2مؤرخ 233-96مرسوم رئاسي 1)

.1996، سنة 41ج، عدد . ج.ر.والوقایة منها، ج

یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من 2006نوفمبر 22المؤرخ في ، 413-06مرسوم رئاسي رقم )2

.2006نوفمبر22، الصادر بتاریخ 74ج، عدد .ج.ر.الفساد و مكافحته وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

، 2011دیسمبر سنة 8الموافق ل 1433محرم عام 13مؤرخ في 426-11مرسوم رئاسي رقم )3

، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه 2011دیسمبر سنة 14صادر  68ج عدد .ج.ر.ج

.وكیفیات سیره
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-06المرسوم الرئاسي رقم یعدل ویتمم 2012فبرایر سنة 7مؤرخ في 64-12مرسوم رئاسي رقم )4

، الذي یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 2006نوفمبر سنة 22المؤرخ في 413

.2012فبرایر سنة 15، الصادر بتاریخ 08ج عدد .ج.ر.وتنظیمها وكیفیات سیرها، ج

، 2014ولیو سنة ی23الموافق ل 1435رمضان عام 25مؤرخ في 209-14مرسوم رئاسي رقم )5

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر سنة 8المؤرخ في 426-11الرئاسي رقم یعدل المرسوم

.2014یولیو سنة 31، صادر 46ج عدد .ج.ر.المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج

:المراسیم التنفیذیة/ب

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي 15/10/2006المؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم )1

.2006، 63لبعض المحاكم وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج،ر،ج،ج عدد 

  :القرارات/ ج

، یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین 2012یونیو7قرار وزاري مشترك مؤرخ في )1

الدیوان المركزي لقمع الفساد، لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیة الموضوعیة تحت تصرف 

.2012یونیو 22صادر في 42ش، عدد .د.ج.ج.ر.ج

، یحدد التنظیم الداخلي 2013فبرایر سنة 10الموافق ل1434ربیع الأول عام29قرار مؤرخ في )2

.2013یونیو سنة 23صادرة في  32ج عدد .ج.ر.للدیوان المركزي لقمع الفساد، ج
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:ملخص

و هذا اعتمادا على مختلف بالرجوع إلى كل هذه الدراسة التي قمنا بها

على هذه الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد و مكافحته نستخلصالنصوص القانونیة،

لهذاالمنشأ05-10رقمالأمربموجبأصدرالذيالفسادلقمعالمركزيالدیوانان

الذيومكافحته،الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقمللقانونمكملاجاءالدیوان

صلاحیاتالمشرعلهمنححیث،مكافحتهوالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةأنشأ

مختلفوردعوالتحريالبحثومنهاالفسادمكافحةمجالفيمتنوعةواختصاصات

و.الفسادالأعممختلفعلىالكشفشأنهامنالتيالمعلوماتوجمعالفساد،أعمال

بالنسبة للصلاحیات الممنوحة من طرف المشرع للدیوان المركزي لقمع الفساد نجدها 

متعددة یغلب علیها الطابع الردعي القمعي، وكما أن هذه الصلاحیات یفترض أن 

توسع على كل الهیاكل الموجودة في الدیوان لقیام كل  مصلحة بالمهام المنوطة بها،

الوطنیةللهیئةمكملجاءالفسادلقمعالمركزيالدیوانهذاانبالقولرغمأنهإلا

المؤسساتمختلفوبینبینهماالتناسقانعدامنلاحظمكافحته،والفسادمنللوقایة

وقصوربالهیئةالدیوانعلاقةلضعفهذاوالفساد،مكافحةمجالفيالفاعلةالأخرى

فيالدیوانتدخلعدموكذلك،همابینفیماوالمعلوماتالخبراتوتبادلالتعاون،

وقوتهوجودهیثبتموقفأيلهنشهدلمنشأتهمنذحیثالقضایامنالعدیدمكافحة

معالتعاطيفيالدیوانوعجزضعفیظهروهناالقانونإیاهمنحهاالتيالردعیة

.الفسادقضایا

قمع الفساد، الدیوان المركزي، الاستقلال الوظیفي، الاستقلال :الكلمات الدالة

أسالیب التحري الخاصة، استغلال الوظیفة، الاقطاب العضوي، الشرطة القضائیة،

.المتخصصة


